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خرج الناس من الظلمات إلى المصباح المنير الذي أ

نسأل  ،ي الهدى ماح الظلام بشعاع النورإلى نبإلى النور، 

  .االله العلي القدير أن يشفعه فينا يوم القيامة 

راها وجعل روح الوالدة الطاهرة طيب االله ث إلى

إلى والدي الفاضل ومثواها،  الفردوس متقلّبها  أعالي 

  .االله وأطال بعمره في الصالحات حفظه 

، إلى كل من إلى الأسرة جميعها من صغيرها إلى كبيرها

  . يحمل لقب بكوش من قريب أو بعيد

إلى من سهروا على تلقيننا العلم الشرعي بجامعة غرداية 

وعلى رأسهم نسأل االله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم، 

 الجميع االلهرعى .شرفي الفاضل الدكتور مصطفى وينتنم

العلمي  وأدامكم ذخرا لهذا الصرح وجزاهم عنا كل خير

   .الطاهر

إلى رفاق الدرب في هذا المشوار الدراسي،  نسأله عز

في على طاعته في دنياه أن يجمعنا عليها كما جمعنا وجل 

   . أخراه

، أسأل العلي إلى هؤلاء جميعا أهدي عملي هذا الذي

ما له خالصا لوجهه الكريم وأن يتجاوز عنا قبتيالقدير أن 

آخر دعوانا أن الحمد الله و. خطأ أو نسيانكان فيه من 

 .رب العالمين

  بكوش فطيمة: الطالبة  



      

  

  

  

  آلمة شكر وعرفـــــان

  

ومصداقا البحث منتهاه  ذي لولاه لما بلغالذي أمدني بالجهد الأشكر االله العلي القدير 

لم  ما كان من المقرر أنه من لم يشكر العباد، ول"ولئن شكرتم لأزيدنكم"لقوله تعالى 

لوقفته المتميزة في  ،لدكتور المشرف مصطفى ونتنيشكر االله ، أتقّدم بالشكر الجزيل ل

فقد " الطارئ الذي مر به البحث ألا وهو  يمحنة هذا البحث وأشكر له تفهمه لظّرف

.تبها لسبب تعطُّل الحاسب واالله المستعان الباحثة لجزء من عملها وكُ  

اسودت  ي هذا، في وقتبحثوساندني لأواصل مسيرة كما لا أنسى من وقف بجانبي  

أوصدت في وجهي كلُ الأبواب، فمن الأساتذة أذكر الأستاذ  كل السبل و   أمامي 

. و بوبطيمة الشيخة بهاز حنان: حدبون حفظه االله، ومن الطلبة الأختين الفاضلتين   

وقد  طيبةالكلمة للو بأعانني و و ما، كل من أسدى لي توجيهاشكر أن أكما لا أنسى 

.م في ميزان حسناته تلكوجعل وقفتكم  عنا كل خير الجميع االله فجزا ،نسيه قلمي  

 بكوش فطيمة



 
 

 

 أ

  دمة  ــــمق

الدين فقومه ، وأشهد أن لا  ذي أنزل القرآن وأحكمه وعلّم به الإنسان وأفهمه وشرع بهالحمد الله ال

إله إلا االله أحل البيع ونظّمه وحرم الربا وجرمه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ى عن الغرر ومنعه 

، ودعا للأخذ بالعزائم ودعمه ، ولم يترك المرء في عسر من أمره فرخص له ، ولم يوسع باب هذا 

مطار وعدد الزهر والثمار وعدد ما ذب في البر الأخير فحدده ، اللهم صلي عليه عدد قطرات الأ

  :والبحار وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد 

من أهم ميزات ديننا الحنيف ازدواجيته في الجمع بين الشدة واليسر فهو دين يسر لمن التزم العزائم 

 الاعتدالوعلى المرء . جنب تكاليف الشرع ، وتساهل في وعسر لمن فتح باب الرخصودين تشديد 

 .فلا إفراط ولا تفريط  في أموره،

، تستجد إلا ولأهل العلم فيها نظر وما من واقعة و يسايرهفه ،الدين في برج عاج عن الواقع وليس

ا أنظار م في العقول تلكم الملكة التي قد اصطفىاالله عز وجل عباده من  متفاوتة بحسب تفاو

ـ يعمد للتحايل فتحل محارم االله قد يعدل عن الجادة إلى الهاوية فيس والعقلالوقوع في الزلل والخطأ ، 

ا بأصله وجزئه ، ب بشرع االله مبق لظاهر الشرع صوريا ، عابثًعلالغير المشروع ـ فيكون بذلك قد 

  .ة لائم فيصور الحرام حلالا ويستسيغه ولا يخشى في ذلك لوم

وكما هو معلوم أن لكل علم  "ضوابط الحيل الشرعية " :المدروس في هذا البحث هو  موضوعنا و 

 .أهمية، وأهمية بحثنا تتمحور أساسا في ما يأتي 
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  :أهمية البحث 

باب الحيل من أهم الأبواب التي عني بدراستها الباحثون قديما وحديثا فهو علم شاسع وممتد الأطراف 

ي موضوع لابد أن تكون له أهمية ، وكما هو الحال بالنسبة لأيدرسهلابد للباحث فيه أن يضبط ما 

  :أهمية بحثنا تتجلى في و

- ق الرابط بينهما لُّا بعلم المقاصد والمآل وهذا التعللحيل علاقة وطيدة جديفها من خلالم ضمن 

لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت …: " قال الشاطبي وقد ، دراستنا للبحث

ظاهره وباطنه  ، فإذا كان الأمر فينه مقصود الشارع فيها كما تبين، لأبذلك الأعمال معتبرة

ا والمصلحة مخالفة، فالفعل غير ن الظاهر موافق، وإن كاعلى أصل المشروعية، فلا إشكال

خر أُ ، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد ا أمورصحيح وغير مشروع

 .في خضم بحثنا  جيدا ولعلنا نفهم هذا 1"…عت لأجلها ، وهي المصالح التي شرهي معانيها

التشريع ويتساهل في أمر جلل ألا وهو تحليل  كما أن المغرق في الحيل يميع الدين ويخرم بوثقة -

 .الحرام 

  . قد أُجمل فيما يأتيبحثه هذا الموضوع، فيوإن قيل وما الإشكال الذي 

  

  

  
                                                            

  ·120: ،ص3:م،ج1997/هـ1:1417:أبي إسحاق الشاطبي،الموافقات،دار ابن عفان للطباعة والنشر،ط :  1
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  :البحث شكالية إ

  :إن طولبنا بصياغة إشكال مختصر لبحثنا فهو يتمحور أساسا في جملة عناصر كالآتي

 ؟ما مفهوم الحيلة عند الفقهاء وما ضابط تجويزها  -

 ما أقوال أهل العلم فيها ؟ وما حكمها بناء على ذلك ؟ -

 وغ تجويز الحيل ؟ وما تطبيقاا ؟سكيف ن -

  :أسباب اختيار الموضوع 

 إذا أراد الباحث اختيار أي موضوع للدراسة لابد وأن تكون له أسباب دافعة جعلته يختار موضوعا

خاصا دون غير المواضيع، سواء كانت هذه الدوافع نابعة من الموضوع بحد ذاته أو تكون شخصية، 

  :وأسباب اختيارنا لهذا الموضوع هي

 :أسباب ذاتية   -  أ

  .ميول الباحثة لفن المقاصد بصفة عامة وإلى موضوع الحيل بصفة خاصة -

في شأن هذا الموضوع الغموض الذي يتطرق للدهن وذلك من خلال تضارب آراء أهل العلم  -

 .، ما يجعل طالب العالم يتيه بينها لا يعرف الصحيح منها من الأصح به عدة آراءذجاتالذي ت
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 :أسباب موضوعية   -  ب

  .الأهمية البارزة التي حظي ا الموضوع على غرار باقي المواضيع -

وإنه  السلبه بالإيجاب أو ليله وهو الحكم الشرعي الذي تعود ععظم الموضوع الذي تتناو -

عن لها الرؤوس وتسيل لها ذ الحلال من أجل القضايا التي ت، فتحليل الحرام وتحريملأمر عظيم

  .الأقلام

 .ولدراسة هذا الموضوع كان لزاما علينا أن نتخذ منهجا في سيره فكان كما يلي 

  :منهج البحث  -

ى في تتبع الآراء تطلّب البحث منهجين فكان ازدواجا بين المنهج الاستقرائي الذي يتجل -

والأقوال والتقصي لجلب المادة العلمية ، والمنهج التحليلي المقارن من حيث مناقشة الأقوال 

  ..ومقارنتها ببعضها البعض 

 .الواردة أدناه للخطة تلكم هي المنهجية المتبعة خلال المسيرة البحثية والتي كانت ممنهجة وفقا -
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  :الخطة التفصيلية للبحث 

  :مقدمة 

 .نشأة الحيل وتطورها وأسباب الوقوع فيها : المبحث الأول

 تعريف الحيلة لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول

 نشأة القول بالحيل: المطلب الثاني 

  أقسام الحيل عند الفقهاء: المطلب الثالث 

  تقسيم الحيل باعتبار المقصد والوسيلة: الفرع الأول 

  تقسيم الحيل باعتبار الجواز وعدمة:  لثاني الفرع ا

  تقسيم الحيل باعتبار تفويت المقصد الشرعي : الفرع الثالث 

  أسباب الوقوع في الحيل: الرابع  المطلب

  الأسباب الواقعية للوقوع في الحيل: الفرع الأول 

  الأسباب الدينية الخلقية: الفرع الثاني 
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  علاقة مصطلح الحيل بغيره: المبحث الثاني 

  .علاقة الحيل بالمقاصد: المطلب الأول

    علاقة الحيل بالذرائع: المطلب الثاني

  بالرخص والشبهات علاقة الحيل: الثالثالمطلب 

  تعريف الرخصة: الفرع الأول 

  تعريف الشبهة: الفرع الثاني 

 الفرق بين الحيلة والرخصة والشبهة: الفرع الثالث 

  حكم الحيل وضوابطها: الثالث المبحث

  موقف الفقهاء من الحيل: الأول المطلب

  أدلة ايزين والمانعين للحيل: المطلب الثاني 

  أدلة ايزين: الفرع الأول 

  أدلة المانعين: الفرع الثاني 
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  المناقشة والترجيح: المطلب الثالث 

  مناقشة المانعين لأدلة ايزين: الفرع الأول 

 مناقشة ايزين لأدلة المانعين  :الفرع الثاني 

  ضوابط الحيل: المطلب الرابع 

  تطبيقات على ضوابط الحيل: المبحث الرابع 

  تطبيقات في الحيل الجائزة المؤدية إلى المحرم :  المطلب الأول 

  عقد البيع : الفرع الأول 

  عقد النكاح: الفرع الثاني 

   تطبيقات في الحيل المحرمة: المطلب الثاني 

  عقد البيع: الفرع الأول 

  عقد النكاح: الفرع الثاني 
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  :الخاتمة 

وتجدر الإشارة إلى أن موضوعنا هذا قد . في بحثنا هذا انتهجت ليسار عليها  تلكم هي الخطة التي

مت في هذا الصدد درس سابقا ولعل أهم الدراسات التي قُد.  

  :الدراسات السابقة 

كما سبق وذكرنا فإن موضوع الحيل من أبرز المواضيع التي سالت فيها أقلام عدة بين قديم وحديث 

  :، ومن أبرز المؤلفات في هذا الصدد نذكر ما يـأتي 

 بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية -

 إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية -

 الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي -

 حنيفة لأبي زهرةأبو -

 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن النجيم -

 قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية للدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم  -

وغير هذه الدراسات كثير لكننا أشرنا للتي استفاضت في موضوعنا هذا والتي دعمته بصفة مباشرة 

  .وأرست ركائزه 

نة وصعات وصعوبات بين الصعبة والهيوبات وكما هو الحال بالنسبة لأي موضوع فإن في مسيرته مطب

 .بحثنا هذا نذكرها فيما يأتي 



 
 

 

 ذ

  :صعوبات البحث 

ذي يمكن تجاهله ات منها السهل المن الصعوبات والمطب جملةٌ البحث تواجهالمسيرة البحثية  ضمن

وجل والذي لا يسعنا أمامه إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلاّ  هو امتحان منه عز ومنها الصعب الذي

  :نتطرق لأبرزها  ،ومنها العويص الذي يدخل في بنية الموضوعباالله، 

الموضوع فهو موضوع رائع يستلذ الباحث العمل فيه بيد أنه يجد نفسه ـ إن لم  شساعة -

يضبطه ـ قد حدا عنه ليخوض غمار بحث آخر ، فلموضوعنا هذا ارتباطات عدة مع 

علاقته والمقاصد ، علاقته والرخص ، علاقته والتيسير ورفع : مواضيع أخر نذكر من ذلك 

 …الحرج 

كون ذا الضبط قد قد نف، ومعلوم أن هذا ليس بالأمر السهل، ثكان لزاما ضبطُ معالم البحف

  .درينلا  نحنله و لابد منها ريةًعناصر ضرو ناحذف

- سى الذي انتاب الباحثة في الوقت الذي أوصدت أمامها كافة الأبواب، عب والأَالقلل والر

 وجملة من الكتبسودت الدنيا حولها، وقد أخذ معه شطرا من البحث فقد تعطل الحاسوب ف

  . واالله المستعان 

، فما فنسأل االله تعالى أن نكون قد وفقنا في تجاوزها، فأعطينا موضوعنا هذا قدره اللائق من البحث

كان في عملنا هذا من صواب فمن االله وحده لا شريك له وما كان فيه من أخطاء فمن أنفسنا 

 . المينوسهونا والشيطان وآخر دعوانا أن الحمد الله رب الع
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  نشأت الحيل وتطورها وأسباب الوقوع فيهانشأت الحيل وتطورها وأسباب الوقوع فيها: : المبحث الأول المبحث الأول 

  

  تعريف الحيلة لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
 نشأة القول بالحيل: المطلب الثاني 

  أقسام الحيل عند الفقهاء: المطلب الثالث 

  تقسيم الحيل باعتبار المقصد والوسيلة :الفرع الأول 

  تقسيم الحيل باعتبار الجواز وعدمه  : لثاني االفرع 

  تقسيم الحيل باعتبار تفويت المقصد الشرعي : الفرع الثالث 

  تقسيم الحيل باعتبار الحكم الشرعي : الفرع الرابع 

  أسباب الوقوع في الحيل: الرابع  المطلب

  أسباب واقعية للوقوع في الحيل :الفرع الأول 

  أسباب دينية خلقية: الفرع الثاني 

  



 

2

  الحيل وتطورها وأسباب الوقوع فيها ةنشأ: لمبحث الأول ا

ه ذوره يجدره، والناظر في جلتطو مر بعدة مراحلَ في المقدمة ذلكإن علم الحيل كما سبق وأشير إلى 

، كما وبناء على ذلك لابد للمرء ومعرفة ملابسات نشأة هذا الفنالعمق، ت التي ضرب من بين العلوم

  .لابد له من أن يتعرف على الأسباب التي تدفع بالمرء لانتهاج سبيل التحايل في تعامله

قال أننا ندرس ش بل هو جزء منه حتى لا يا الفن ليس ببعيد عن واقعنا المعيتجدر الإشارة إلى أن هذو 

هذا ما ؟ دون غيره له؟ وما أسباب ميولنا وكيف ظهر ؟التجريد، فما أصل هذا الفن نوعا من أنواع

  .سنتطرق إليه في مبحثنا هذا فنقول واالله الموفق 

  تعريف الحيلة لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

 :تعريف الحيلة لغة   - أ 

 على التصرف والحولُ والحيلُدرة ظر والقُة النودوج ذقهو الحَ لُالتحي": قال صاحب القاموس المحيط 

ج لاَتحيلة والحي 1"موع.  

فها الجُوعرةُالحيلَ: " اني فقال رج اسم من الاحتيال وهي التي تل المَحو2"ا يكرهه إلى ما يحبهرء عم.  

دى يهتتى ر حور وهي تقليب الفكْمر الأُدبيالحَدق وت: " دد أن الحيلة هي موي في هذا الصوقال الحَ

  .3"إلى المقصود 

                                                            
  . 352:،ص03:م،ج1979 /هـ1399:ط  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاموس المحيط، الفيروزبادي،:  1
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 غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر،دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ للنشر والتوزيع، أحمد بن محمد الحموي،:  3

 . 219:ص
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  .1"فيريق خود بطَقصل به إلى موصتة وهي ما يحيلَ معحيلٌ ج…: "وقال ابن حجر العسقلاني 

وإن عمدنفظَد أريد من لَل ما قَار كُا إلى اختصة الحيلة جمعناها فيمتي أْا ي:  

  . رظَة في النودذق والجَراد ا الحَويالحيلة ق طلَت: أولا 

ا إمات وا بالذَإم هتريغَ: أي لَوّحتيء فَالش تلْوح الُر ، يقَيء لآخش ر منمحول الأَت: ثانيا 

  .2مكْبالحُ

  .اود مقصى ماء إلَتدن للاهيعر ممر في أَالفكْ قليبت: ثالثا 

وتوجد ةُعد مان أُعرخ ة لَلَللحيم نالَ رطَبس فيها تجنباطا للتى الاصطلَاحي لَهنعقلُ للمنتنل ووي.  

 :تعريف الحيلة اصطلاحا   - ب 

تباينت تلفَواخت عريفَتقَالفُ اتهلَاء للحيطلَة اصا لَاحلَعنا نختكُمن تلُ ارم التريفَعات بعضها اختصا ار.  

عّبفعل لم يقصد به مالحرام، أو حل اتقصد سقوط الواجبالحيلة أن …:" تيمية فقال  ها ابنفَر ، 

، فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد ا ما جعلت جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له

، لأجل ما هو المتبوع المقصود ا ، لالأجل ما هو تابع لهاوهو يفعل تلك الأسباب  ،تلك الأسباب له

                                                            
  .326:،ص12: دار المعرفة للنشر والتوزيع ـ بيروت لبنان ـ،ج فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني،:  1
 . 148: ص ،01:ج نية،سرر الموقع الذُ مفردات ألفاظ القرآن الكريم، صبهاني،الراغب الا:  2
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الفعل الشرعي ونتيجته في قصده من حكم السبب، فيصير بمترلة من طلب ثمرة سبب لما ينابل يفعل ال

 1"…وهو لم يأت بقوامه وحقيقته 

 لُحوتمل الذي يالعف وتصرمن الَ وصخصم وعن…":ا هنالقيم بأَابن  تلميذهيفها أيضا رق لتعروتطّ

ا  لُوصتة التي يفيق الخَروك الطُلُا في سهالُماستع رفا بالعليهع لبم غَثُّ الال إلى حح من هاعلُبه فَ

الرلُج إلى حول غَصه،ضر لَ يثُبحطَفَتا يلَ نإلَّ ها بنكَالذَ وع منالفطْاء و2"…ةن.   

شرعا إلى أحكام أخرى بفعل  الثابتةتحيل على قلب الأحكام " :بأاعرفها الإمام الشاطبي  كما

في الباطن اصحيح ظاهر 3"…، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضعلغو، 

 وحقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي…: "وقال في موضع آخر

  .4"…كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة 

ا في صورة عمل جائز أو شرع اسم يفيد معنى إبراز عمل ممنوع…"الطاهر ابن عاشور بأا  وعرفها

ا هو صي من مؤاخذته ، فالتحيل شرعفعا في صورة عمل معتد به لقصد التإبراز عمل غير معتد به شر

  .5"…ما كان المنع فيه شرعيا والمانع الشارع 

                                                            
 ،6:م، ج1987/هـ1408: 1ـ ، ط نابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر ـ بيروت لبنا:  1

 .17:ص
،  5: هـ ، ج 1423: 1طالمملكة العربية المتحدة،، إعلام الموقعين، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ابن القيم الجوزية:  2

  .188:ص
  .108:ص ،3:ج م،1997/هـ1:1417الموافقات، دار ابن عفان للطباعة والنشر، ط أبي إسحاق الشاطبي،:  3
  .187:ص ،مرجع نفسه : 4
 .353:ص م، 2001/هـ1421: 2الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع، طمحمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة :  5
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هي قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر بواسطة مشروعة في الأصل …: " لها وقال البوطي معرفا

"1.  

ي القصد ويدقق هو الذي يجلي المعنى الحقيقي للحيلة كونه يراعالطاهر ابن عاشور  تعريفولعل 

لحيلة بأا إصباغ لالمعنى الحقيقي و يتفق تعريفات العلماء للحيلةوعلى العموم فكل ما سبق من  .المعنى

ته يحاججك دج، وإذا ما سألت المحتال وآخدةا بصبغة الجواز قصد التملص من المائز شرعجغير  مرأ

بياا أكثّر في ل وسنتطرق ـ، فهذه هي الحيلة المحرمةـ  ر ظاهرها الجواز باطنها خلاف ذلكبأمو

 .طيات بحثنا ـ

  القول بالحيل وتطورها ةنشأ: المطلب الثاني 

فإن لنشأته وتطوره مراحل والشأن ذاته بالنسبة لفن الحيل فلم تعهد علم كما هو الحال بالنسبة لأي 

ببعض الأخلاق فعن  هلتزامننا نلحظ في ذلكم الزمان ا، ثم إعهده صلى االله عليه وسلّمهذه الأخيرة في 

  .2"أَد الْأَمانةَ، ولَا تخن من خانك: "قَالَ  أنهالنبي صلى االله عليه وسلّم 

                                                            
م 1987/هـ1408: 2محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، دار المتحدة للطباعة والنشر ـ بيروت سوريا ـ، ط:  1

 ريف أنه جعل الميزان الذيوالملاحظ في هذا التع…: " علّق مصطفى بن كرامة االله مخدوم على تعريف البوطي فقال  ،256:، ص
يفرق به بين الحيل الشرعية والغير شرعية إنما هو الواسطة أي الوسيلة فإن كانت مشروعة فالحيلة شرعية ، وإن كانت غير 
مشروعة فالحيلة غير شرعية، ولم يلتفت إلى المقصود والباعث وما يترتب على الحيلة من تغير الأحكام حتى وإن أدى إلى إبطال 

مصطفى بن كرامة االله مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، دار : ، أنظر "…أو إسقاط حكم أو تحليل الممنوعحق 
  . 460:م ، ص1999/هـ1460: 1إشبيليا للنشر والتوزيع ، ط

كتاب البيوع، الدار قطني، السنن،  ; 290:، ص 3:أخرجه أبي داود في سننه، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ج:  2
  . 539:، ص4:،جمصنف بن أبي شيبة، باب في الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، 443: ، ص3:ج
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بع نقَالَوع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيرٍو أَنَّ النمنِ عب اللَّه ا، : " دصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر

إِذَا حدثَ إِذَا اؤتمن خانَ، و: ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها

 رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داهإِذَا عو ،1"كَذَب.  

رضوان االله عنهم  ك ـ عهده صلى االله عليه وسلم وعهد أصحابهذاآننتج من ذلك أن الوقت ستيف

وقت تشريع ولم يك وقتها قد اختلط بالمسلمين غيرهم فكانوا منبع صفاء الدين كان ـ  جميعا 

  . والسريرة 

ة والصحابة عصرثم تلا عصر النبو التابعين فبدأت سمبرزت بقوة آخره كما هذا الفن تظهر لكنها  ات

  .2"عصر التابعينهذه الحيل أول ما ظهر الإفتاء ا في أواخر …: "ابن تيمية حين قال  أشار إلى ذلك

لهذه  إذ كان ،وقت نشوء مدرسة الرأي وبالضبط ،إلى آخر عهد التابعين العمل بالحيل قليلافكان 

 ،دائرته والأخذ به المدرسة عظيم الأثر في انتشار فن الحيل وبالخصوص المذهب الحنفي الذي وسع في

ل قاعدة تبرإذ اعت3في المذهب أصلا أصيلاً الحي، وصفت فيه الكتب والمصنفات فالمحدثون للحيل هم ن

إن الحيل مع أا محدثة كما …:"ح ذلك ابن تيمية حين قال وضأهل الرأي البعيدين عن الأثر كما 

ت بالرأي وإنما أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي فما ورد في الحديث والأثر حدثَتقدم فإنما أُ

يحقق هذا أا …محض ليس فيه أثر عن الصحابة فإنه يتناول الحيل فإا رأي ،من ذم الرأي وأهله

 . 4"…أي وتفريعهتحقيق الرنشأت ممن كان من المفتين قد غلب عليهم 

                                                            
والإمام مسلم في صحيحه، باب بيان خصال المسلم،  ،16:، ص 1:أخرجه البخاري في صحيحه ، باب علامة المنافق ، ج:  1
  . 78:، ص1:ج
 . 126: م، ص1998: 1التحليل، المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، طابن تيمية، بيان الدليل على بطلان :  2
 .223: م،ص2005/هـ1425: 1، المدخل للشريعة والفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع،طرعمر سليمان الأشق:  3
 . 209: ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل، ص:  4
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فكان للرأي الأثر البارز في وضع أركان هذا الفن مع أنه أخذ منعرجا آخر فاستحلّ به أقوام الحرام 

تفْترِق أُمتي علَى بِضعٍ وسبعين « :ل وحرموا به الحلال فصدق فيهم قوله صلى االله عليه وسلّم إذ قا

  .1»نَ الْحلَالَفرقَةً أَعظَمها فتنةً علَى أُمتي قَوم يقيسونَ الْأُمور بِرأْيِهِم، فَيحلُّونَ الْحرام، ويحرمو

إِنَّ اللَّه لاَ ينزِع العلْم بعد أَنْ أَعطَاكُموه انتزاعا، ولَكن " :هذا قوله صلى االله عليه وسلّم  دعضوي

أْيِهِمونَ بِرفْتنَ فَيوفْتتسالٌ، يهج اسقَى نبفَي ،هِملْماءِ بِعلَمضِ العقَب عم مهنم هزِعتنلُّونَ يضفَي ،

  .2"ويضلُّونَ

  .وراح يمتد بامتداد هذا المذهب ،هذا أن الأحناف هم من أرسى دعائم فن الحيلمل القول في مجو

وى جملة نه حفي الحيل قيل أَ ثر لمحمد بن الحسن الشيباني كتابفقد أُحنيفة  تلامذة أبيبالخصوص و 

   .من الحيل المأثورة عن شيخه أبي حنيفة

، وتوالت الكتابات ء فكان يقول ا في قضاءهضايوسف الق أبو اتسع هذا العلم أكثر حين تولىو

  :أبرزها  نذكر فيما يأتيوالدراسات في هذا الفن 

علام ، وإفاض في دراسة الحيل والتحليلاستبن تيمية الذي لا كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل

، وراحت الكتابات في هذا تتسع …والنظائر شباهالاكتابه جيم في ، وابن النالموقعين لتلميذه ابن القيم

، والبوطي في به المقاصد، وابن عاشور في كتاوافقاتكتابه المفجاء الشاطبي في إلى عصرنا الحديث 

  .إلخ…كتابه ضوابط المصلحة 

تتسع بذلك أطراف هذا مؤلف معين ل ستقلة ومنهم من أدرجها ضمنم فمن هؤلاء من أفرد لها كتابةً

 .العلم 

                                                            
  . 374: ، ص1:ى، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم، جأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبر:  1
  . 100:، ص9:أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس، ج:  2
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  1تقسيمات الحيل : المطلب الثالث 

للعلماء في  في تقسيماا، فقد كان ذلك أيضا لحظي، كما كان للعلماء اختلاف في تعريفهم للحيلة

كما نذكر الاعتبارات تحديد أقسامها ل تطرقن في هذا المطلبو ،مختلفة واعتبارات ا أشكالٌايمتقس

  : يأتيكما  ،التي قاموا بتصنيف الحيل على وفقها

  تقسيم الحيل باعتبار المقصد والوسيلة:  الفرع الأول

ة أقسام عذ جعلوها أربإ 2الاعتبار ابن القيم وشيخه ابن تيمية ذاين أجادوا في تقسيم الحيل ذمن ال

  :كالآتي  وبيااوفقا لهذا الاعتبار 

   :القسم الأول 

، فمتى كان يحل بمثل ذلك السبب بحالبحيث لا الطرق التي يتوصل ا إلى ما هو محرم في نفسه 

ل على أخذ أموال الناس وظلمهم في يتح، كالباتفاق المسلمين حرام فهي المقصود ا محرما في نفسه

 .نفوسهم وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم

  

                                                            
: وقال مها إلى أربعحناف  فقال أم لم يقصدوا ا إسقاط التكليف وقسحول الحيل المأثورة عن الأ التفاتةكانت لإبي زهرة :  1
"…اف تنتهي بنا إلى أن نضبط هذه الحيل في أقسام أربعة إن الدراسة الفاحصة الضابطة للحيل المأثورة في كتاب محمد والخص :

ق القسم الأول في الأيمان وأكثره في أيمان الطلاق ، القسم الثاني في توجيهات من المفتي لمن يستفتيه في العقود ، القسم الثالث للتوفي
اقدين المشروعة التي لا إثم فيها ، وبين ما يشترطه الفقهاء لصحة العقود وما يقرنونه ا ، القسم الرابع في بيان بين مقاصد الع

   .477: ، ص2:العربي للطباعة والنشر،ط الفكر أبوزهرة ، أبوحنيفة ، دار: ، أنظر"…الطريق إلى الحقوق الثابتة 
 ; 161: ابن تيمية ، بيان الدليل على بطلان التحليل ، ص ; 294:العالمين ، صابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب :  2

: 1عبد الرحمان بن معمر السنوسي ، اعتبار المآلات ومراعات نتائج التصرفات ، دار ابن الجوزي للطباعة والنشر، ط
  . 281:هــ ، ص1424
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   :القسم الثاني 

في أصله لكن نظرا لقصد صاحبه التوسل به إلى م في نفسه جائز مباححرالسفر  هومثال ،ام صار حرام

فأصبح بذلك له،  انتقل التحريم المقصود حراماولما كان مؤذون فيه فالسفر جائز  ،قطع الطريقبنية 

هذا السفر ممعنه من مفسدة راجحةحر ا لما ينجر.  

  :القسم الثالث 

يكون  ل هذا أنا، ومثكن الطريق المؤدية إليها محرمة، ليقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطلأن 

فيجح نةَلشخص على آخر حقده ولا بي قيم المدعى عليه شاهدي زور يشهدان به وهما لا له في

  .يعلمان ثبوت ذلك الحق 

  :القسم الرابع 

مه الشارعأن يقصد حل ما حر بع إذا وجد بعض الأسباب أو وقد أباحه على سبيل الضمن والت

فيريد المحتال أن تبع إذا وجد بعض الأسبابلضمن والبه وقد أسقطه على سبيل اسقوط ما أوج ،

  :يتعاطى ذلك السبب قاصدا به ذلك الحل أو السقوط وهذا حرام من وجهين 

  :الوجه الأول 

قصد في الشارع  د استحلاله أو سقوط مالم يأذنمن جهة أن مقصوده حل مالم يأذن الشارع بقص

  . إسقاطه
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  : 1الوجه الثاني

، بل قصد به مقصودا لم يقصد به مقصودا بجامع حقيقته الاستحلال أن ذلك السبب الذي يقصد به

يولا  لم يقصد به مقصوده الأصلي بل قصد به غيره فلا يحل بحالأو قصوده الأصلينافي حقيقته وم

 .يصح إن كان مما يمكن إبطاله

  : 2إلى قسمينإجمالا وخلاصة هذا التقسيم ـ باعتبار المقصد والوسيلة ـ مرده 

 : ةما كان المقصود منه جائزا وينقسم إلى ثلاث : القسم الأول 

 .حقا  ما في نفسه وإن كان المقصود بهالطريق محريكون أن   - أ

  .أن يكون الطريق مشروعا والمقصود مشروعا  -  ب

 .أن يكون الطريق مباحا والمقصود جائزا   -  ت

 

 

 

                                                            
ابن تيمية ،  ،"…وهو الذي وقع الاشتباه فيه على المحتالين ذي كثر فيه الاحتيال مما ينسب إلى الفتوى القسم هو الذاه…: " 1

  . 164: ، ص بيان الدليل على بطلان التحليل
صالح بن عبد االله السيف، الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ـ الرياض :  2

رفيق يونس المصري، الحيل الفقهية بين البوطي وابن ;  50:مة لنيل درجة ماجستير، صدهـ ، رسالة مق1424/هـ142ـ،
مة درسالة مق م،2001/هـ1422ين،فالمالكية لمقاصد المكل ةميلود الفروجي، مراعا;23:م، ص2009/هـ1430: ط القيم،

  . 227:في أصول الفقه، جامعة الجزائر،ص لنيل درجة ماجستير
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  : ما كان المقصود منه محرما محظورا ، وهذا بدوره ينقسم إلى ثلاث : القسم الثاني 

 .مة ويقصد ا محرما أن تكون الحيلة محر  - أ

 .م أن تكون مباحة في نفسها ويقصد ا المحر  -  ب

  .م وإنما وضعت مفضية إلى المشروع أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحر  -  ت

  هار الجواز وعدمتقسيم الحيل باعتب: الفرع الثاني

م الحيتذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، حيلٌ جائزة، وحيل باطلةقس مها  ، ذلك، وحيل بين لومن قس

  :حيث كان تقسيمه لها كما يأتي 1التصنيف الإمام الشاطبي وفقا لهذا

  : القسم الأول 

فيه لكونه مفسدة أخروية أذون القسم غير م ذالا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين ، وه

  .بإطلاق 

  : لاثإلى ثَ 2وهذه هي الحيل المحرمة التي قسمها ابن القيم

  .أن تكون الحيلة محرمة ويقصد ا المحرم   - أ

                                                            
  . 124:أبي إسحاق الشاطبي ، الموافقات ، ص:  1
  ·  301:،ص5: ،ج إعلام الموقعين ابن القيم الجوزية،:  2 
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ويقصد ا المحرم ، فتصير حراما تحريم وسائل كالسفر لقطع  أن تكون مباحة في نفسها  -  ب

  .الطريق وقتل النفس المعصومة 

، فإن السفر طريق ، مفضية إليهموضوعة للمقصود الباطل المحرم القسمين تكون الحيلة فيهما هاذين

  .صالحٌ لهذا وهذا

، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع كالإقرار يق لم توضع للإفضاء إلى المحرمأن تكون الطر  -  ت

  . 1ما وطريقاً إلى الحراملُ سلَّ، فيتخذها المتحي…والبيع والنكاح

  : القسم الثاني 

فهل يترتب عليه شيء، وهل هو كافر  ،عليهاكمن ينطق بكلمة الكفر مكرها  لا خلاف في جوازه

لا في  ون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاقذأالصنف مذا هف نطلاقا من تلفظه ا،ا

  .ببعض الأمور  اذخلأن المسلم ليس مؤا ،الدنيا ولا في الآخرة

 بلغَيبلغان مـ الذي لا خلاف في بطلانه و الذي لا خلاف في جوازه ـ لمذكورين سابقا اصنفين الو

 .القطع

 

 

  

                                                            
 أنظر الجانب التطبيقي للبحث:  1
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  :القسم الثالث 

ظّار من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل والغموض وفيه اضطربت أنظار الن الإشكال هذا القسم محلُو

مقصد يتفق على أنه مقصود له ولا  واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني ، ولا تبين فيه للشارع

  .ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة 

، فمن أجازه إنما هو بناءً على تحري قصده وأن كم بالجواز أو الحرمة وفقا للقصدوهنا يكون الح

 .المحرمةه فيه يندرج ضمن الحيل مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز ، ومن حرمه فقد وعى أن قصد

  .وهذا الصنف له تطبيقات عده، سنختار بعضها في بحثنا فانظر جانبه التطبيقي

  تقسيم الحيل باعتبار تفويت المقصد الشرعي : الفرع الثالث 

وضع الإمام الطاهر ابن التقسيمات للحيل تقسيمها باعتبار تفويتها للمقصد الشرعي وقد من أهم 

يؤثر في قصد الشرعي كله أو بعضه أو لا للم تفويتهـ من حيث ل جملة من المراتب للتحي 1عاشور

  :الاعتبار وفقا للأقسام التالية  ذاـ فكان تصنيفه لها  ذلك

  :القسم الأول 

مل لإيجاد ذلك بأن يتحيل بالع، وعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخرتحيل يفيت المقصد الشر

لا في حالة جعله سببا، بل في حالة جعله مانعا  للفعل ، فهو استخداممانع من ترتب أمر شرعي

 وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه إن اطُّلع عليه

  . ـ لأن القاعدة تقول أن الأصل المعاملة بنقيض القصد الفاسد ـ

                                                            
  . 356: محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص:  1
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ضي الحول بيوم لئلَمثال هذا القسم من وهب ماله قبل معطيا ي ده من الموهوب له زكاته ثم استر

  .، وكمن شرب مسكرا ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها من غد

  :القسم الثاني 

ي استعمال شيء باعتبار كونه ، أعلى وجه ينتقل إلى أمر مشروع آخرل على تعطيل أمر مشروع تحي

  :ذلك مثال و، ب على سببه أمر مقصود للشارع، فإن ترتب المسبسببا

، فإنه إن فعل ذلك فقد استعمل المال في مأذون فيه ال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاةالتجارة بالم

ه من النصاب فلا يزكى زكاة ، وترتب عليه نقصانذلك وهو بذل المال في شراء السلعفحصل مسبب 

ولكن انتقلت منفعة ذلك المال من نفع الفقير إلى منافع عامة تنشأ عن تحريك المال وانتقلت  ينالنقد

  . زكاته إلى زكاة تجارة

ا إلا وقد ، وما فوت مقصدآخرمن حكم إلا إلى حكم  وهذا القسم على الجملة جائز لأنه ما انتقل

ل مقصدا آخر حص.  

  :القسم الثالث 

  على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً هو أخف عليه من المنتقل منه، ومثاله  تحيل

  .، منتقلا منه إلى قضائه في وقت أرفق به من أنشأ سفرا برمضان لشدة الصيام عليه في الحر

أقوى من مشقة من الحكم المنتقل منه ، وهو ص، فإن له أن يفعل ذلك إن لحقه ترخمقام قام المهذا و

 .الرخصة المفضية إلى إسقاط الحكم من أصله 
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  :القسم الرابع

للشارعل في أعمالٍ ليست مشتملةً التحي مقصودة عظيمة على معانل  ل فيها، وفي التحياثلمُم تحقيق

  .مقصد الشارع من تلك الأعمال 

، كمن حلف أن لا يدخل الدار أو حق الغير يمان التي لا يتعلق االتحيل في الأ: ذا القسم مثال ه

س الثوب ، فإن البر في يمينه هو الحكم الشرعي ، والمقصد المشتمل عليه هو تعظيم االله عز وجل يلْبِ

ل للتقصي من يمينه بوجه يشبه البر الذي جعله شاهدا عليه ليعمل ذلك العمل ، فإن ثقل عليه البر فتحي

  .اسم االله تعالى يبِ فقد حصل مقصود الشارع من

  :امسالقسم الخ

في أو ،، أو هو يعين على تحصيل مقصده ولكن فيه إضاعة حق لآخرتحيل لا ينافي مقصد الشرع

، فإن فعله جار على االمبتوتة قاصدا تحليلها لمن بته ج المرأةتزويمن : ومثاله مفسدة أخرى ،  تحقيقه

الشرط وهو أن تنكح  في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعة وفي توافر رعالش

، إلا أنه جرى لعن فاعله على لسانه صلى االله عليه وسلَّم  في الحديث لتحل لزوجها الأول زوجا غيره

 ·1" والْمحلَّلَ لَهعن اللَّه الْمحلِّلَ ل ": الذي رواه أبو هريرة عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال

 

  

                                                            
 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبي;  339:، ص7:أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، باب ما جاء في نكاح المحلل ، ج:  1

 292:، ص 7:ذا اللفظ من حديث علي بن أبي طالب ، مصنف ابن أبي شيبة ، باب مسألة المحلل والمحلل له ، جداود في سننه  ;
  . 227:، ص 2:سنن ابن أبي داود ، باب في التحليل ، ج
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 أسباب الوقوع في الحيل: المطلب الرابع 

ويكون له في ذلك الأمر تشوبه الشائبة سبب الاحتيال، وكيف بالمرء يتطلب فعل عن  يتسائل المرء

ـ نعني في قولنا هذا الحيل الغير الجائزة ـ راحة واطمئنان ويسر بأن تقضى حوائجه بالحيل والعصيان 

لحل مشاكله  لتويةالمطُرق اليعدل عن الجادة إلى تدفع بالمرء لالتي ، وإن أردنا فهم أبرز تلكم الأسباب 

هذه  مقتضى جملة كبيرة من الأسباب سواء كان جدناها تتمحور في، ووالتخلص من المؤاخذة

مردها لقيم المرء وعلاقته بربه وضميره  خلقية سلوكيةودينية الأسباب هو الواقع، أو كانت أسبابا 

   .الحي ـ إن وجد ـ 

  الأسباب الواقعية للوقوع في الحيل: الفرع الأول 

كما هو الحال في أي زمان فإن له مستجدات وملابسات ومحدثات تقع فيه تستدعي حلولا سواء 

عن حلول لهذه الوقائع بكل أكانت هذه الأخيرة في الجانب الديني أو الدنيوي ما يجعل المرء يبحث 

ر فإن تعذّ .للطريق السليم أولا دفيعم اراممحأم  اجائزإليها  طريقال أكان السبل لإيجاد المخرج سواء

قد  ين له الشيطان كل حرام ـ فيبيح لنفسه أشياءَـ فيز د ضالته فيه انتابه نوع من الفتورعليه ولم يج

  :تكون محرمة ، ويبهرك إن عاتبته عن فعله بزخارف الأدلة التي يحاججك ا من ذلك 

ير التيسير وما خ ، وأنه صلى االله عليه وسلم كان جه1"إِنَّ الدين يسر  ":قوله صلى االله عليه وسلم 

ا وغًسلة التي يعرب فيها موغيرها من الأد، 1أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يك إثما بينعليه السلام 

                                                            
نَّ الدين يسر، ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، فَسددوا وقَارِبوا، وأَبشروا، إ": عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ:  1

ةلْجالد نءٍ ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاس16:، ص 1:الدين يسر ،ج: ، أخرجه البخاري في صحيحه ، باب"و .  
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ولهذا  نه قد وجد لمعضلته حلاً، الحاصل من ذلك أل ولا يهمه في ذلك جزاء ولا عقابلنفسه الأفاعي

  .2"غير ا يجب أن تسمى الحيل بأسمائها الحقيقة لا بأسمائها المزيفة لكيلا ي: " ابن تيمية قال

، فيعمد المرء لمسايرة هذا الواقع وفقا ةمباحة أم محرملواقع أثر عظيم في انتشار الحيل سواء أكانت لف

فيكون قد سعى إلى  ،رمن حيث لا يشع هتك محارم الشرعلمتطلبات عيشه وتحقيقا لمصالحه فينتقل إلى 

  :3فساد دين االله من وجهين 

  .الأمر المحتال عليه أبطل ما فيه من حكمة الشارع ونقض حكمه فيه أنّ  :الوجه الأول 

 لحكمة أن الأمر المحتال به لم يكن له حقيقة ولا كان مقصودا بحيث يكون ذلك محصلا :الثاني الوجه 

 .، وإنما استحلَّها المرء من عنده الشارع فيه ومقصوده فيه

، فيكون بذلك مخرجا شرعيا يكشف كربه ويرضي ربه دالمرء ضالته فيما يرضي ربه فيتخ وقد يجد

 ﴿: وجل  قوله عز ذا كان متقيا لربه فيصدق فيه حينئ، إذء المسلم منه، وهذا ما لابد للمرأقام شرعه 

  .4﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا 

    ؟وإن قيل وكيف السبيل إلى معرفة الضابط في النطق بلفظة المخرج أو الحيلة قلنا  ،وفي هذا مزيد بيان

                                                                                                                                                                                                
1  :ضةَ رشائع نعا، قَالَتهنع اللَّه فَإِ": ي ،أْثَمي ا لَما ممهرسأَي ارتنِ إِلَّا اخيرأَم نيب لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيالن ريا خم ذَا كَانَ الإِثْم

تؤءٍ ييي شف فْسِهنل قَمتا انم اللَّهو ،هنا ممهدعكَانَ أَبلَّهل مقتنفَي ،اللَّه اتمرح كهتنى تتقَطُّ، ح هأخرجه البخاري في  "ى إِلَي ،
  . 160:، ص8:إقامة الحدود والانتقام لحرمات االله، ج: صحيحه، باب

 .484:ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل، ص:  2
 . 246:صبيان الدليل على بطلان التحليل،  ،ةابن تيمي:  3
    . 02الآية : سورة الطلاق :  4
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الوجوب مع قيام المعنى المقتضي للتحريم أو  للتحريم أورافعة :" ...ابن تيميةالحيلة كما وصفها 

  :الوجوب فتصير حراما من وجهين

 .من جهة أن فيها فعل محرم وترك الواجب  -أ 

فاسد وهذا الوجه  ونفاق واعتقاد ومكر وخلابةٌ وخداع ومن جهة أا من ذلك تدليس  - ب 

 . 1..."أعظمها إثما

ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة : " ...والمحمود، قال ابن تيميةمة بل منها الجائز كل حيلة محروليس 

  :مة حراما فإن االله قال في تتريلهأو يسميه بعض الناس حيلة يتوهم أنه مثل الحيل المحر

  ".سبِيلًا  إِلَّا الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتدونَ" 

 لقصد الشارع وفيه توسعةٌ افإذن هو المخرج ، والمخرج المراعى فيه القصد فإن كان قصد المرء موافقً

بات المقاصد والاعتقادات معتبرة في التقر"...إذ  عليه فهو حينئذ مخرج، فلأمر كله عائد للقصد

ا من ا من وجه وفاسد، أو صحيحا ا أو فاسدا وصحيحا أو حراموالعبادات فتجعل الشيء حلالً

  .2.."ّأو فاسدةً وصحيحةً أو محرمةً أو مستحبةً كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبةً ،وجه

إِنما : "سمعت رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ: عمر بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنه قَالَهذا و

ى امرأَة الأَعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى، فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيبها، أَو إِلَ

هإِلَي راجا هإِلَى م هترا، فَهِجهحكن3"ي.  

                                                            
 . 247:بيان الدليل على بطلان التحليل، ص ،ةابن تيمي:  1
 . 85:بيان الدليل على بطلان التحليل، ص ،ابن تيمية:  2
 . 06:، ص01:كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم، ج: أخرجه البخاري في صحيحه، باب:  3
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  الأسباب دينية خلقية : فرع الثاني ال

  :ما يأتي 1بع من قيم وأخلاق سلوكية أو اعتقادية دينية أبرزهاومن الحيل ما كان متعلقه نا

1-  د فجوزي عليها بالتضييق في أمورهارتكبها العب ذنوبفهو يسلك ، ص من هذا ل للتخلُّالحي

 .التضييق

 .المبالغة في التشدد لما اعتقده من تحريم الشارع فيتحايل لتجاوز ما اعتقد أنه محرم   -2

ضعف الوازع الديني للمرء وقلة تعلقه بربه عز وجل والانحلال الخلقي الذي يجعله يدخل في   -3

، فيبيح لنفسه كل ما اشتهى ويمنع عنها 2﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿:دائرة قوله عز وجل 

 .كل ما أبى 

نفسه ما يفعل عل بأهم الأسباب ـ فالجاهل يفالسبب  لعل هذاو ،الجهل بمقاصد الشرع  -4

، وإن لم يسعه ذلك فلا عيب ، فلابد للمرء من أن يكون على قدر من العلمالعدو بعدوه ـ

في ذلك وليسأل أهل الاختصاص فيما يصيبه في شؤون حياته، حتى لا يتيه في معترك هذه 

 .الحياة 

5-  التلاعب بأحكام الشارع والسعي للانفلات عنها وما يصدر هذا إلا عن عي .  

 ا يجعل المرء غيررق مبل وبشتى الطُعي لتحقيقها بكل السهواا والسات الحياة وشباع ملذَتا  -6

 .ما يرمي له  هم في ذلك تحقيقالمُ ،مبال بما يفعل
                                                            

، كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، )الحدود والقصاص(صالح بن عبد االله السيف، الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة :  1
 .110:ص ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر

  . 91الآية : سورة الأنعام :  2
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ولعل هذا الصنف يذكر بشكل مباشر في حادثة أصحاب السبت الذين كان همهم تحقيق الكسب 

ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا  ﴿: قول الحق عندئذ فحق فيهم ،وبأي سبيل كانت

ينئاسةً خدروا قكُون م1﴾لَه .  

تلى إلى يوم الدينفجازاهم االله تعالى من جنس عملهم وسخط عليهم فكانوا آية ت.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  . 65الآية  :سورة البقرة :  1
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  علاقة مصطلح الحيل بغيره: المبحث الثاني

  .علاقة الحيل بالمقاصد: الأول المطلب

  رائعذعلاقة الحيل بال: المطلب الثاني

  أوجه الاتفاق بين الحيلة والذريعة: الفرع الأول 

  أوجه الاختلاف بين الحيلة والذريعة: الفرع الثاني 

  بالرخص والشبهات علاقة الحيل: الثالثالمطلب 

  تعريف الرخصة: الفرع الأول 

  تعريف الشبهة :الفرع الثاني 

  علاقة الحيلة بالرخصة والشبهة : الفرع الثالث 
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  علاقة مصطلح الحيل بغيره: المبحث الثاني

نشأ إلا وله صفات مشتركة قد د علما باقي العلوم، أو بعبارة أخرى لا نجعن  بمعزللا يوجد علم 

بينه وبين علوم أخرى، وفن الحيل كذلك، فمن أبرز العلوم التي يتصل ا هذا الفن علم المقاصد وكذا 

الشبهات والرخص، ما يجعل المرء يخطأ أحيانا في المصطلح الذي يمكن أن يلفظه أيلفظ حيلة أم شبهة 

  . في مبحثنا الموالي يظهر لنا ذلك ختلافهما،، وما أوجه اتفاقهما وا؟أم رخصة، فما الفرق بينها 

  علاقة الحيل بالمقاصد : المطلب الأول

 ّةَ، فإلا من شق على نفسه ،  ،ر االله على عباده الدين ففتح لهم هذا البابيسريرأَبِي ه نأنع  بِيالن

إِنَّ الدين يسر، ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، فَسددوا وقَارِبوا، وأَبشروا، " : صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ

ةلْجالد نءٍ ميشو ةحوالرو ةودوا بِالْغينعتاس1" و  

الشريعة أا وضعت  والمعتمد أنا استقرينا من: " فكان هذا من رحمته عز وجل بعبيده، قال الشاطبي 

  .2"لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره 

الجليل من المرء تحقيقها فليست الأفعال مقصودة في ذاا  ىوأهداف يتغ 3كما أن لهذا الدين مقاصد

فالركوع والسجود والقبض والرفع وغيرها من : من جهة أا أفعال محضة ـ نمثل لذلك بالصلاة

ا ـ بل هي معان ومقاصدالأفعال ليست هي المقصودة في ذا علمها من علمها وجهلهاا من جهله ،

                                                            
 . 16:الدين يسر، ص: أخرجه البخاري في صحيحه، باب:  1
 . 12: ، ص2:أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  2
مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، والوسائل : وموارد الأحكام على قسمين :" ...قال العز بن عبد السلام :  3

  ..."حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أا أخفض ريبة من المقاصد في حكمها وهي الطرق المفضية إليها وحكمها
 . 451:، ص1:القرافي، الفروق، دار السلام للطباعة والنشر، ج:أنظر  
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ل ما ، فمن الأفعاشاسع له علاقة وثقى بباب المقاصد، وهو باب لأحكامباب تعليل اويجرنا هذا إلى 

فكان واجبا على الفقيه التحقق من أن "...:، قال الطاهر ابن عاشورهو معلل ومنها ما ليس كذلك

ع أَالحكم تعبدي أن يحافظ على صورته وأن لا يزيد في تعبديتها كما لا يصلَضي التة وعليه أن عبدي

يجيد النظر في الآثار التي يتراءى منها أحكام فيت عللُخها ومقاصدها ويمحص أمر1..."اه.  

، وهذا ما يجعل المرء يسعى لتحقيق م الروح والمعنى من الفعل إن وجدوعلى هذا كان من الواجب فه

ـ إن كان له والسعي إلى فهم مرادها وسبب تشريعها ا وإن جهله فلابد مأَ ،المقصد إن وعاه وفهمه

إله يرعاه له راحة تجعل المرء يعرف أن يبحث المرء عندئذ عن مراميها لأن في ذلك ، ول لذلك ـ أهلاً

مقاصد : "...ولقد عرفها الريسوني فقال  ااوغاي عمالح الأاروأ يصد هاق، فالموما يريد له إلا الخير

  . 2..."لعباد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة ا

 ، فمن3..."تفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه "...فللحيلة علاقة وطيدة بالمقصد من حيث أا 

  . اسابقً ضح في تقسيماابعضه أو جزءه وهذا ما والحيل المفيتة للمقصد الشرعي كله وأخرى مفيتة ل

في حالة ما أفاتت  علاقة تضاد جملة القول في هذا ـ من حيث علاقة المقصد بالحيلة ـ أن بينهماو

فيه مصلحة للعبد أرادها الخالق عز وجل أما الحيلة فلها أيضا  فهذا الأخير، المقصد الشرعي كله

مقصد الذي لل ومفيتةٌ مقصد لكنه ليس بشرعي وإن كانت فيها مصلحة ـ ظاهرا ـ إلا أا خارمةُ

  ، ومعلوم أن مقصدقد أراده الشارع عزوجل

                                                            
 . 243:محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص:  1
: 4ط الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ،أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، :  2

 . 19:م، ص1995/ هـ1416
 . 356:محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص:  3
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ن مقصد الشرع فيه ازدواجية بين خيري الدنيا والأخرى أما ، لأى مقصد العبدالشارع مقدم عل

  إلا من رحم ربك ـ  -يرضي نفسه في عاجل أمره من دنياهمقصد العبد فما يهمه إلا ذاته وتحقيق ما 

ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة  فإذا"...

شهد الشرع باعتبارها فغير مصلحة  شرعية فإن فرضنا أن الحيلة لا دم أصلا شرعيا ولا تناقض

  .1..."داخلة في النهي ولا هي باطلة

لقصد بطلت الحيلة وفي هذا يظهر أن القصد أما بالنسبة للعقود فإن المقاصد معتبرة فيها فإذا روعي ا

وإذا ثبت ما ذكرنا من الشواهد أن : "...والحيلة لا يجتمعان في العقود على السواء قال ابن تيمية 

المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها فإن هذا يجتث قاعدة الحيل لأن المحتال هو الذي لا 

  .2..."ه بل يقصد به استحلال محرم أو إسقاط واجب يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجل

  

  

  

  

  

  

                                                            
 . 124: ، ص3:أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  1
 .116: بيان الدليل على بطلان التحليل، ص ،ابن تيمية:  2
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  علاقة الحيل بالذرائع     : المطلب الثاني 

الإسلامي أخذ به أصلٌ في الفقه " ...سد الذرائع من الأدلة التي اتفق العلماء على الأخذ ا فهي 

فإذا ما اتفقنا على  1..."ابت في مقداره ولم يختلفوا في أنه أصل مقدر ث نما الخلافإالفقهاء جميعا و

المطلب إلى  الذريعة ـ وبين الحيلة ولتوضيح ذلك قُسم ـ وضح الفرق بينهاوجب أن ن أولاً، هذا

لكن بينهما وجه الاتفاقوثانيهما لأ بين الذريعة والحيلة، أوجه الاختلافدرسنا فيه لهما فرعين أو ،

  . لابد وأن نوضح معنى الذريعة أولاً قبل هذا

،  لَوسلان بذريعة أي تفُ عرّذبأا الوسيلة، يقال ت 2عرفها ابن منظور :الذريعة لغة تعريف   - أ

والجمع ذرائع .  

ريعة الَعاني الذَومن مسبب ذَ فلانٌ الُقَ، يأَ ريعتي إليكي سبصلَبي وتي الذي أَوتسبب به إليك .  

بأا  رافيُّا به القَهفَا عرلك معريفات عدة من ذَت ذريعةل:  االذريعة اصطلاحتعريف   -  ب

..."حسم مادة الفساد دافع فمتى كان الفعلُ ،ا السة وسيلةًالم عن المفسد للمفسدة منع 

3..."من ذلك الفعل  مالك. 

منضبطٌ ولابن عاشور في ذلك تعريف حين يقول  وجيز..."الذَ سدرائع هذا المرقَلَ كبفي  ب

  .1..."فيها  فسدةَا ماا لَعتبر، وهي في ذَساد مؤول إلى فَعمال التي تال الأاح الفقهاء لإبطَاصطلَ
                                                            

وقال أبو حنيفة " ، 293:م، ص1958/هـ1377:محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ط : 1
: 1ط الشوكاني، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، دار الفضيلة للطباعة والنشر،: أنظر" والشافعي لا يجوز منعها 

ومن أسقط حكم الذرائع :"...، ونقل عن البعض القول ا ، قال الإمام الشاطبي1007:، ص1:م،ج2000/هـ1421
 . 184:أبو إسحاق الشاطبي ، الموافقات ، ص :، أنظر"كالشافعي فإنه اعتبر المآل ـ أي ما تفضي إليه من مصلحة ـ 

 . 1498:، ص1:، ج1:،طابن منظور، لسان العرب، دارالمعارف للطباعة والنشر:  2
 . 450:، ص1:القرافي، الفروق، دار السلام للطبع، ج:  3
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  أوجه الاتفاق بين الحيلة والذريعة:  ولالفرع الأ

هذا الفَوسنذكر في ،ريعة لهم فيهما اختلافللحيلة والذَ اذكرنا آنفا أوجه الاتفاق بينهما رع أوجه ،

  :فنقول

  لالاًا أم حرامحهذا الأمر كان أَ واءًس ،عينلأمر م مفضيةً عتبر وسيلةًمن الذريعة والحيلة ت كلٌ .1

ذا م ابن تيمية هوقد قس، ولو كانت بأسباب مباحة في الأصل قد تكون الحيلة بالذرائع .2

2ل ـ إلى ثلاثة أقسامالارتباط ـ بين الذرائع والحي: 

 .لف ين البيع والسكالجمع ب،به الُحتي ماهو ذريعة  -أ 

، وكذلك االله سبحانه وتعالى بريعة إلى سوثان فإنه ذَكسب الأَكَ، يحتال اولا  ريعةٌماهو ذَ  - ب 

سب قصدهما المؤمن الرجل والده وإن كان هذان لا ي. 

 .كإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة  ،حتال به من المباحات في الأصلما ي  - ج 

  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                
 . 365:محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص:  1
  . 255:،بيان الدليل على بطلان التحليل ، ص ابن تيمية:  2
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  أوجه الاختلاف بين الحيلة والذريعة : ثانيالفرع ال

سبق فنا الحيا لَوأن عرة بأ ...":الأحكام الثَ قلبابثة شام أُا إلى أحكَرعاهرحيح ظَخرى بفعل ص، 

  .1"…ضعاب الوو من خطَكليف أَحكام من خطاب الت، كانت الأَلغو في الباطن

 ، من ذلك أن الحيلةيجيد النظر للتفريق بينهما ظاهرامن خلال تعريف الحيلة والذريعة يمكن للمرء أن و

، أما الذريعة فعكسها تماما فالفعل لا للحكم الشرعي بفعل ظاهره الجواز قلب ـ الغير شرعيةـ

مفسدة فيه وإنما كان منعه لما يفضي إليه من مفسدة رذا ما أراده ابن عاشور حين قال اجحة وه :

جهة العموم والخصوص ، وجهة القصد وعدمه : والذرائع من وجهين فحصل الفرق بين الحيل "...

"...2.  

لربما قد صالحه وا لقضاء مبفتحه ومت بالذريعة فيقُوصدة قد سدا مفسه أبوابفتح لنحتال يالمُ نَّكما أَ

سإليفضت ت لما أَده من مفسدة فيفتحق الاحتيال بحذافيره فها لنفسه وهو بذلك قد طببين  أنَّ جدت

المصطلحين تضا ظَاداهرا وجقال ابن القيم الي ،:..."الذرائع مناقضة ظاهرة  وتجويز الحيل يناقض سد

  . 3..."فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بكل حيلة

  :يمكن إيجازها فيما يأتي  4وهناك فروقات أخرى

                                                            
  . 108:،ص 3:جأبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، :  1
 . 366: شور، مقاصد الشريعة الإسلامية ، صمحمد الطاهر ابن عا:  2
 . 268:ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل، ص ، 66:، ص 5:ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج:  3
صالح ، 366:ص محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ،182:، ص 5:أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  4

سعد الدين دداش، منع الحيل والأخذ  ،96:، ص)الحدود والقصاص(بن عبد االله السيف، الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة 
جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالأحوط عند المالكية وأثره في رعاية المقاصد الشرعية، مجلة الشريعة والقانون، 

  .298:، ص20: م، العدد2004/هـ1424:ط
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: ابن تيمية  لى المفسدة، قالصول إاحبها الوقصد صسدها ولو لم يالذرائع يجب  .1

..."والغرض هنا أن الذرائع حّمها الرشا المُارع وإن لم ي قصدحرم خائها شية إفض

لاف بخ، 1..."رائعم كان أولى بالتحريم من الذَالمحر ، فإن قصد بالشيء نفسحرمإلى المُ

  .ااحبهاسد لصصد الفَظهر القَ نإلا إالحيلة فإا لا تبطل 

، فالذريعة لا ريعة حيلةذَ لُريعة وليست كُرائع فكل حيلة ذَالحيل أعم من سد الذَ .2

 .ا البا غَصد فيهجود القَلعدم و تكون حيلةً

رمة ـ ل ـ ونعني المحا الحيحارم االله عز وجل، أموع في مقي المرء من الوقُرائع تالذَ .3

فترعهخرم ش بطل أَوتحكامرع هارم الشحعلى م وتقع ،. 

4. ل أثَالحير جا في العقود الخَريارائع لاة والذَاص تختص عينة فَبجهة متقود جري في الع

 .يرها وغَ

 .صدهامن قَ لابد ، والحيلةُمقصودةً كونَن تفيها أَ لزمي ريعة لاَالذَ .5

تلكم هي أبرز أوجه الاختلاف التي تق بفرالحيلة والذَ يناق في الفرع وجه الاتفَإلى أَ ننتقلُريعة وس

الي الت. 

  

  

                                                            
 .255: بيان الدليل على بطلان التحليل، ص ،ابن تيمية:  1
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  الفرق بين الحيل والرخص والشبهات: المطلب الثالث 

فريق بين المصطلحات المذكورة لابد من معرفتها أولاًللت هاا تعريفُولهذا كان لزامفالحيلة س ،وأن  بق

بتقسيم المطلب إلى ثلاثة  مناقُ وعلى هذا الأساس ،بهةخصة والشالرى لنا معرفة حد عرفت فتبقَ

أما الفرع الثالث فكان ة، خصة والفرع الثاني لتعريف الشبهالفرع الأول كان لتعريف الر .روعفُ

 ـ نعني بذلك الحيلة والرخصة والشبهة ـ المذكورةللفروقات بين المصطلحات 

  تعريف الرخصة : الفرع الأول 

ركه سبهللا يتاجة وبين ذلك فلم االله بعبيده أن رخص لهم أحكاما وقت الاضطرار والح من رحمة

ليعيش فيه المرء وفقا لمتطلباته ونزواته ، فكانت أحكامه عزوجل تتسم بالشدة تارة وباليسر أخرى ، 

عة ومسلك مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشري"... :فوفقًا لهذا يقسم شرعه عز وجل إلى مسلكين 

  .1..."لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة  التيسير والرحمة بقدر

 :تعريف الرخصة لغة   -  أ

هولة وفي الشريعة اسم لما شرع متعلقا بالعوارض سر والسالي" الرخصة في اللغة كما عرفها الجرجاني 

  .2"العباد أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، وقيل هي ما بني على أعذار 

  

                                                            
 . 377:محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص:  1
 . 129: ، ص1985:ـ للطباعة والنشر، ط بيروت محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان ـ:  2
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  :تعريف الرخصة اصطلاحا   -  أ

: قال هي  فها به الإمام الغزالي حينا عرصول من ذلك مللرخصة تعريفات عديدة عند علماء الأُ

..."عبارة عما وع للمكلف في فعله لعسذر وعع جزنه مع قيام السم ب المَب1.."حر   

قتضي المنع مع الاقتصار لي يمن أصل كُ اق استثناءًذر شما شرع  لع"...وعرفها الإمام الشاطبي بأا 

، وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير الحاجة فيه على مواضع

  .2..."اعتبار بكونه لعذر شاق ، ويدخل فيه القرض

ومسلك ـ مسلك التشديد  تحقيق المسلكين الآنفين من الواجبفإن كان ذلك حد الرخصة كان 

لَّا إلى جنب وأالتيسيرـ جنبا يسلك أحدهما ويمللشديد ترك الآخر لأن في الت فرط يسير المُوفي الت

خرم رى الَلعتشريع ، فكان التوسط خير سبيل لحل هذا الإشكال، وفي هذا عديد الأدلة التي تحُض 

أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمصالح العباد استقراء لا والمعتمد "...:، قال الشاطبي على التيسير

في  ولين وهذا ما يتحقق ا فيه رفقكفل بكل مومصالح العباد ت. 3..."ينازع فيه الرازي ولا غيره

الرخصة بشكل جفما أقر ليها الشاته أنكَ، وفي الوقت ذَلكإلا لذَ رعر وأشعيد على استحلال د الو

محرع ارم الش.  

                                                            
وعلى الجملة فهذا : " ...، قال 330:، ص 1:من علم الأصول، دار صادر ـ بيروت ـ ، ج أبو حامد الغزالي، المستصفى:  1

وأما ااز البعيد عن الحقيقة ...الاسم يطلق حقيقة ومجازا ، فالحقيقة في الرتبة العليا كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه
 ...".بلنا رخصةكتسمية ما حطّ علينا من الإصر والأغلال التي وجبت على من ق

 . 466:، ص1:أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  2
 . 12: ، ص2:أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  3
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وأَهوى النعمانُ  -: سمعت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، يقُولُ: عنِ النعمان بنِ بشيرٍ، قَالَف

 هيإِلَى أُذُن هيعببِ"  –بِإِصتشا ممهنيبو ،نيب امرإِنَّ الْحو ،نيلَالَ باسِ، إِنَّ الْحالن نم يركَث نهلَمعلَا ي اته

عي يرعى فَمنِ اتقَى الشبهات استبرأَ لدينِه، وعرضه، ومن وقَع في الشبهات وقَع في الْحرامِ، كَالرا

لكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و ،يهف عترأَنْ ي كوشى، يملَ الْحوي حإِنَّ فأَلَا و ،هارِمحى االلهِ ممإِنَّ حى، أَلَا ومح ك

  .1"ب الْجسد مضغةً، إِذَا صلَحت، صلَح الْجسد كُلُّه، وإِذَا فَسدت، فَسد الْجسد كُلُّه، أَلَا وهي الْقَلْ

تأتي لكبح غلواء التيسير  2فالعزائم، العزائم فهما وجهان لعملة واحدة وبعد ذكر الرخص تذكر

المفرط الذي من شأنه تمييع الشرع وهدم ركائزه ـ وليس المحل محل بسط لها حتى لا نحيد عن 

  .موضوعنا ـ 

فما تخصة إلا في حالة الحرج والمشقةباح الرلكن إذا زادت عن الحد انقلبت إلى الضد فكان لز ،ا ام

 اطبيق الش، وصدا لمكائد الشيطانفعللشبهات ود في ذلك درءٌ على المرء تحقيق عزائم الشرع لأن

ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلاميذم بترك تتبع الرخص جملة وجعلوا من "...:حين قال 

  .3"صحيح مليح  أصولهم الأخذ بعزائم العلم وهو أصلٌ

                                                            
، وأخرجه البخاري في صحيحه، باب 1219:، ص03:أخرجه مسلم في صحيحه، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ج:  1

 . 20:، ص 01:فضل من استبرأ لدينه، ج
: رظأي لم يك له قصد مؤكد في الفعل لما أمر به، أن" ولم نجد له عزما : " العزيمة في اللغة عبارة عن الإرادة المؤكدة قال تعالى :  2

عبارة عن ما لزم العباد بإيجاب االله "...قال الغزالي العزيمة هي :، أما اصطلاحا  155:محمد الشريف الجرجاني، التعريفات ، ص
أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم : أنظر ،"رع من الأحكام الكلية ابتداء هي ما ش:" الشاطبي في تعريفه لها ، وقال "تعالى 

  .464:، ص1:أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج ،329:، ص1:الأصول، ج

 . 140:تحليل، صابن تيمية، بيان الدليل على بطلان ال: أنظر، 517:، ص 1:أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات ، ج:  3
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 ونُكُر، وتكأكل الميتة للمضطَ واجبةً فقد تكون1ُأحكام ا بالنسبة لحكم الرخصة فتعتريها عدةُمأ

مندةًوب كقصر الصلاة للمكالجمع بين الصلاتين ـ في غير عرفة والمزدلفة عند  ، ومباحةًافرس

  . أو مكروهةً محرمةً الرخصةُ كونُا تالجمهورـ ، ولَ

  تعريف الشبهة: الفرع الثاني 

 :تعريف الشبهة لغة   -  أ

، قال اعضا بهبعض يشبه شكلةٌأي م مشبهةٌ ، وأمور اسالالتبقال ابن منظور في تعريفه للشبهة هي 

  .2﴾منه  تشابه ما فَيتبِعونَ ﴿:تعالى 

ا في نفس الآيةوقال أيض :﴿اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم﴾.  

 . ليلاير الدليل دبظن غَ بتوالشبهة في الفعل ما ثَ

 :تعريف الشبهة اصطلاحا   -  ب

لَا يعلَمهن كَثير  مشتبِهاتإِنَّ الْحلَالَ بين، وإِنَّ الْحرام بين، وبينهما " : قال صلى االله عليه وسلم

وقَع في الْحرامِ،  الشبهاتلدينِه، وعرضه، ومن وقَع في  استبرأَ الشبهات من الناسِ، فَمنِ اتقَى

 كَالراعي يرعى حولَ الْحمى، يوشك أَنْ يرتع فيه، أَلَا وإِنَّ لكُلِّ ملك حمى، أَلَا وإِنَّ حمى االلهِ

                                                            
أبو  ،328:ص م،1996/هـ1:1416ط محمد الجيزاني، معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن الجوزي،:  1

 .474:، ص1:ج إسحاق الشاطبي، الموافقات،
  . 07:الآية: سورة آل عمران: 2 
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إِذَا صلَحت، صلَح الْجسد كُلُّه، وإِذَا فَسدت، فَسد الْجسد  محارِمه، أَلَا وإِنَّ في الْجسد مضغةً،

الْقَلْب يهأَلَا و ،1"كُلُّه.  

وفي تفسير ماقي للفظَحمد فؤاد عبد البة الشا ليست بواضحة " :ات قالبهوأما الشبهات فمعناها أ

كمها ون حلماء فيعرفُا العكمها، وأمدركون حمن الناس ولا ي ا كثيرعرفها لا يالحل ولا الحرمة فلهذَ

الحرمة ولم يك فيه نص أو وبنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل 

 ا وقد يكون دليلهلًلاح ارفإذا ألحقه به ص  ،جتهد فألحقه بإحداها بدليل شرعيفيه المُ هدجتاجماع إ

غير ال خنمن الاحتمال البفيكونَ ،ي الورع ا في قوله صلى االله عليه وسلم فمن داخلً ه ويكونَكُتر

  .2"هات فقد استبرأ لدينه وعرضه بى الشاتقَ

من هذا يتجلى لنا أن الشلحقه بهات ما اعتراه الحل والحرمة على السواء، فالتبس على المرء حاله أي

، فكان نياهماس في دينهم ودنقصد الشبهات ـ الأثر البالغ في فتنة النذه أم تلك، ولهذه الأخيرة ـ 

بالمرء أن لاَح يخُ رىوض فيها ليبري ذمته أمفيدخل ضمن من ،القهام خ "ينِهدأَ لربتاس".  

التيسير على من أهم القواعد الشرعية التي تدخل ضمن باب " درء الحدود بالشبهات"وتعتبر قاعدة 

، فالشرع الحنيف لم يجيء لوضع الأغلال على أيدي الناس وإنما جاء رحمة رء في باب الحدودالم

للعالمين، فكانت الشبهات دارئة للحدود في الجملة فلا حد على الجاني قبل النظر في ملابسات قضيته 

لإقامة الحدود  فشوتليست بنكاية ولا ت ، فالشريعةُه مما هو فيهصتخلّ أو شبهةٌ وهل له في ذلك منفذٌ

بالقدر الذي تسعى فيه لدرئها بأضعف شبهة يمكن تواجدة ها بالجناي. 

 
                                                            

: خرجه البخاري في صحيحه، باب أو ، 1219:، ص3:أخذ الحلال وترك الشبهات، ج: ، باب أخرجه مسلم في صحيحه:  1
  . 20: ، ص1:فصل من تبرأ لدينه، ج

 . 1219:ص أنظر، صحيح مسلم شرح الحديث السابق،:  2
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  الرخصة والشبهةعلاقة الحيلة ب: الفرع الثالث 

ح المراد من تلكم المصطلحات السابقة كان لزامفإذا ما اتضح الفَا أن نوضبينها ولعل أبرز  رق

  :في  لخصبهة ـ تشبينها ـ بين الحيلة والرخصة وال روقاتالفُ

والشأن هو بالنسبة  ،مسةإذا نظرنا لجهة الحل والحرمة وجدنا أن الحيلة تعتريها الأحكام الخ -

 .للرخصة 

- الحيلة تخفيف أن من المرء على نفسه لأمر يراه هو، أما الر خصة فتخفيف من الشارع وواضح

تخفيف الشارع مقدى تخفيف العباد عل م. 

 ا ألاَّاهدايل يعمل جبينما المتح ،مر المخفف له فيهاس على الأالن عاطلاَّ شىيخلا  المترخص -

 .الفضيحة شيةَأحد على فعاله خطَّلع ي

- برح بالرخص وفَ الحنيف الشرعتا ووضع حح بادودابطَا ضة لها ولا يتى هذا في الحيلأت. 

لقاصد فلا ضعها هو ااحيث المقصد نجد الحيلة غالبا هادمة لمقصد الشارع، أما الرخصة فو من -

 .تكون إلا موافقة لقصده

 .الرخص أكثر ما تكون في العقود بخلاف الحيلة  -

، وتقضي حاجتهخفف عنه الحيلة تقضي حاجة المرء وت أنَّ نجد، المرء لىع سيتنفالبالنظر لجهة  -

هو  ، والرخصة كذلك،  فالجامع بينهاعلى الجناة في باب الجنايات والشبهة كذلك تخفيف

 . صفة التيسير ورفع الحرج
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 .الحيلة تعتريها الحل والحرمة والشبهة كذلك  -

ن يعمد المحتال إلى الاستفادة من قاعدة أخل فيها الحيلة مع الشبهة وذلك بتوجد حالات تتدا -

 .درء الحدود بالشبهات فيعمد إلى حيلة تكون شبهة يدرأ ا الحد 
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  حكم الحيل وضوابطها: الثالث المبحث

  

  موقف الفقهاء من الحيل: المطلب الأول
   أدلة المانعين و ايزين: المطلب الثاني 

  أدلة ايزين :الفرع الأول 

 أدلة المانعين: الفرع الثاني 
  المناقشة والترجيح: المطلب الثالث 

  منا قشة المانعين لأدلة ايزين: الفرع الأول 

  مناقشة ايزين لأدلة المانعين: الفرع الثاني 

 الترجيح: الفرع الثالث 
  ضوابط الحيل: المطلب الرابع 
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  حكم الحيل وضوابطها: الثالث المبحث

 ما من أمر يستجد في هذا الكون إلا وله حكم شرعي من الشارع علمه من علمه وجهله من جهله،

  .التطبيق سوى ، وما على المرء ى حكمهفإن كان جائزا فلا معقب عل

فيها أهل العلم  ن يعمل عقله وليسألرء من أَموض فلا بد للممن الغ نوع إن اكتنف هذا الأمرا ومأَ

لعامة، ووفقا لهذا يكون لزاما على المتحايل أن يعرف أقوال لأم أدري بأمور يمكن أن تخفى على ا

  .أهل العلم في حيلته التي ينتهجها، وهل هو في الطريق الصحيح أم لا ؟ 

ألة التحايل، زمنا أن نحيط القارئ الكريم بأقوال أهل العلم في مسفإن كان هذا من الأمور الضرورية لَ

كما يجب أن نوضح له الأدلة ومناقشتها ليحكم بنفسه عليها، وفي هذا المبحث نتطرق لأقوال أهل 

العلم في مسألة الحيل، وأدلتهم، وردود كل فريق على الآخرـ نعني المانعين وايزين ـ وفي آخر 

  .حث نتطرق إلى المناقشة والترجيح فنقول وباالله التوفيقالمب

  موقف الفقهاء من الحيل: الأول المطلب

جهات نظر متباينة إزاء الأخذ بالحيل فبين آخد مسكان للعلماء وغ لها وبينو مشدد في نكر م

ديد رشيد جعلهم يميلون للقول هم س، وما كان موقف هؤلاء كذلك إلا عن قناعات وفَالاحتراز منها

فلكل ايز والمنكر ، وكائنا من كان واحداقولا  نكارهاإأو  الآخر بعضها ومنع البعضأو القول ب ا

  .ط عليها من غيره سلّالتي ت ذرؤياه الخاصة بغض النظر عن المآخ

حناف هم من اشتهر بفن الحيل بصفة بارزة أو يمكن القول بعبارة أخرى أنه وكما سبق وأشرنا أن الأ

في  رفدون غيره فقد ع هب معينناية ا حتى لا نكون قد حصرنا هذا الفن في مذكان لهم مزيد ع
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" لكثرة أخذه ا كما أنه  أولاً باقي المذاهب أيضا لكن الواقع إن قيل الحيل تبادر للدهن هذا المذهب

إمامته، وذلك يتضمن القدح  ذلك قدح في ، فإنَّالقول بجواز الحيل إلى إمام معينلا يجوز أن ينسب 

  .1"لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق  وفي ذلك نسبةٌمة حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة، في الأ

ا عن خلاف في م تدارسها فقهاء الأمصار وانفرد كل فقيه بحكم لها وما كان هذا الخلاف إلا نتاجثُ 

  .محلّ التراع تحرير الذي سنذكره لاحقا في الأصل 

في عصر صحابته رضوان  ولال المناقضة لقصد الشارع لم تظهر في عصره صلى االله عليه وسلّم فالحي

شيخ صغار التابعين فتجلت الحيل وأشار إلى ذلك  ، ثم جاء عصروسار بنهجهم التابعين ،االله عنهم

  .2"…الإفتاء ا في أواخر عصر التابعين  ما ظهر هذه الحيل أولُ…"ابن تيمية حين قال أنالاسلام 

فت وصالمؤلفَ تفَلالمصنفات وأُ افيهنات واشتهرت، اغ من زاَحتى زع عنها بعضهم فخرم غ حين فر

بوثقة الشرع وميد االله عز وجل لدينه عبادا وقفوا أمام هذا . ع مقاصده ومراميهع الدين وضيثم جن

 ، من هؤلاء شيخلخزعبلات وأفتوا فسددوا وقاربواالتهتك الذي ضرب ركائزه فتصدوا بقوة لهذه ا

  ...ن القيم وأبو إسحاق الشاطبي وغيرهم كثير الإسلام ابن تيمية وتلميذه اب

فوضعوا للقول بجوازها ضوابط احترازية وحرالكثير ".. فكان ادما لقصد الشارع موا ما كان منها ه

  .والعياذ باالله3.."، بل بعضها كفرباتفاق العلماء من جميع الطوائف اًمن هذه الحيل حرام

                                                            
 .98: ص، 5: ج  ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،:  1
 . 126: ص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،:  2
 .129: ص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،:  3
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لأقوال ايزين والمانعين  هذا الصدد متباينة وفي ما يأتي تفصيلٌوكما سبق وقلنا فأقوال العلماء في 

محل التراع في المسألة  رحرلابد وأن ن ذلكوقبل  خر مبحثنا هذا،آفي  لآراءهم وترجيح ومناقشةٌ

 .التوفيق االله بوفنقول 

  :1تحرير محل التراع 

،  المقصد من الحيلةله وهو  لا ثانيَّإن عمدنا لتحديد مكمن الخلاف في مسألتنا هذه وجدناه واحدا 

مرء من غير أن نعرف قصده وبناء افمقاصد الناس مختلفة والعالم ا هو باريها وليس لنا أن نحكم على 

ويوجد من ، وفي أي صنف تصنف هفي حقـ التي انتهجها ـ الحيلة  على ذلك نستطيع الحكم على

  . أُخرىوله وجهة نظر العلماء من لا يراعي القصد 

ا ااستعمالهب قصدوانطلاقا من ذلك، فقد تستعمل الحيلة و يا كنصرة المظلوم، وإحياء  أمرمشروع

الحقوق، فهذا لا يخدش في أحكام الشريعة، وإن كان ظاهر خالف باطنها، فمثلًا من هذه الطرق ي

ق الظاهر الممنوع الطريظ بكلمة الكفر حال الإكراه وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، فإنه استعمل تلفَّ

وشرعي، وهذه حيلة،  سليم قصدنقذ حياته من هلاك محقق أو متوقع، وهذا محتى ي ،المخالف لباطنه

وجلي، ولا يخفى على ذي لب فالفرق بين الطريقين واضح، ولأن از ازها لمقصد ومطلب لها أج

شرعي، والمانع لها موالتضليل العبثَمن  لأحكام الشريعةَ ا حمايةًنعه.   

                                                            
مصطفى بن كرامة االله مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة ، 264: محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، ص:  1

  . 473:صالإسلامية، 
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 .ا أحيانا ونيأخذ مالإمام الشافعي فهأصحاب فايزون للحيل من أصحاب المذاهب الإسلامية 

الإمام ابن  ، لكننا نجد، وينسبون هذا القول لإمامهم الشافعياوا فيقول ببيع العينة ويجيز ونيأخذ

وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون "...يقول  القيم رحمه االله يشهد ببراءته مما نسب إليه من الحيل حين

المنتسبون إلى مذهبه من تصرفام تلقوها عن المستشرقين، وأدخلوها في مذهبه ، وإن كان رحمه االله 

فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس ...تعالى يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته 

، وفي نفس السياق أشار إلى أن الأئمة برآءُ مما نسب إليهم من 1"يالبالكذب والخداع والمكر والاحت

  . قول الحيل

اأما الإمام أحمد ابن حنبل والإمام مالك فيحرا ماعلى مجيزي الحيل يردابن تيمية  ، فهذاقولاً واحد 

، ابن القيمذه وكذا تلمي على بطلان التحليل، والتحليل بصفة خاصة في كتابه بيان الدليل بصفة عامة

 أما الإمام أبو حنيفة النعمان فيأخذ ا كـما أا تعتبر أصلاً في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين،

من أصوله كما وضرحمة االله 2شقر في كتابه المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلاميليمان الاح ذلك س ،

  .على الجميع 

        فيقول  التي يتعاطاها الأحنافعن الحيل بيد أن أبا زهرة يعقّب 

وهذه ملاحظة عابرة أبديناها لنؤكد ا أن الحيل عند أئمة المذهب الحنفي الأولين لم يقصدوا ا : " 

                                                            
 . 232: ص، 5: ج ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،:  1
  . 223: ، صالأشقر، المدخل للشريعة والفقه الإسلاميعمر سليمان :  2
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إسقاط التكليف ولا العمل على أن تكون الأعمال تطبا، وفي ق عليها الأحكام الشرعية في ظاهره

  .1"مة للغاية السامية والحكمة من مشروعيتها معناها ونيتها تكون مناقضة لمقاصد الشريعة وهاد

  للحيل والمانعين ايزين ةأدل: المطلب الثاني 

كان لكل من مانعي الحيل ومجيزيها جملة من الأدلة استندوا إليها لتبرير وجهة نظرهم، وسنسرد هذه 

، الفرع الأول لأدلة ايزين للحيل، والفرع الثاني لأدلة الأدلة في هذا المطلب الذي قُسم لفرعين

 .مانعيها 

   2أدلة ايزين: الفرع الأول 

رها ذكالسنة وغيرها من الأدلة التي سنأدلة الكتاب ومن ذهبوا له بمجموعة  لى مااستدل ايزون ع

  :فيما يأتي 

 من الكتاب    -  أ

عددا من الضربات وقد  أن يضرب زوجهحين نذر وجل لنبيه أيوب عليه السلام  عز هقول -1

وخذْ بِيدك ضغثًا فَاضرِب بِه ولَا ﴿:قادر على أداء يمينه  حال مرضه، وهو غير ككان آنذا

 .3﴾تحنثْ

 :وجه الدلالة من الآية  -

                                                            
  . 477: ، صأبوزهرة، أبوحنيفة:  1
مصطفى بن كرامة االله مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية،  ،109: ،ص3:،جالموافقات أبي إسحاق الشاطبي،:  2

     . 482:ص
 . 44: الآية: سورة ص :  3
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- وجل نبيه إلى حيلة تخرجه من مأزقه بعدما نذر أن يضرب زوجه ضربات  فقد أرشد عز

ا ب ص من نذره فكان الحلَّا ليتخلَّمتعددة وكان لابد وأن يجد مخرجمجتمعة  عيدانهو أن يضر

ربة واحدة فيكون بذلك قد أوفى نذره ض.  

ا في وقت كان أحوج مخرجاستدل أصحاب الحيل ذا الدليل فقالوا أن االله عز وجل قد أوجد لعبده 

ز كل المخارج التي تكون من هذا الباب ألا وهو التفريج حال الاضطرار ا على ذلك تجوفيه إليه فقياس  

 :  وجل بتهمة السرقة ة نبيه يوسف عليه السلام، حين ابتلاه عزّفي قص وجل عزقال  -2

الْملك إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه نرفَع درجات من نشاءُ وفَوق  كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ﴿

 يمللْمٍ عي ع1﴾كُلِّ ذ. 

 :وجه الدلالة من الآية  -

ذا الدليل من جهة أن االله عز وجل أخبر يزون للحيلأن هذا كيده لنبيه، وأنه بمشيئته  استدل ا .

وما كانت كذلك إلا لأمر منه عز وجل وحاشاه أن يفعل شيء ويحرمه  بعبارة أدق أا حيلة اتخدت

  ؟ خرالأُ خارجون المَفلما تمنع افبما أن االله عز وجل انتهج مخرج. على عبيده 

إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا ﴿:قال عز وجل  -3

 .2﴾سالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًاكُ

 

                                                            
 . 76: الآية: سورة يوسف : 1
 . 142الآية : سورة النساء:  2
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 :وجه الدلالة من الآية  -

وجه الدلالة من هذه الآية أن االله عز اوجل ي خادع عباده بالطريقة التي يتعاملون، فيا ظهر لهم أمر

ويبطن فاالله عز وجل يفعلُ لهم خلافه راحا فلم تنكرونَهذا ص ل إظهارهم لأمور على أصحاب الحي

  . بفعله عز وجل ؟  ا اقتداءٌلك إلَّوما ذَ هبخلاف ما يبطنون

 .1﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا﴿:   قال تعالى -4

 :وجه الدلالة من الآية  -

وما المراد بالمخرج هنا إلا التفريج ا  التي نقولُ من الضيق وما هذه المخارج نحنإلا تفريج ا ؟ فم

الضير في ذاك ومفظُواللَّ ا الخطب سيان والمقصود ألاَ واحد وهو التنفيس الشدة  بعد.  

 :من السنة   -  ب

عن سعيد بنِ المُسيبِ، عن أَبِي ف ديث النبي صلى االله عليه وسلّم ،ومن السنة استدلوا بح -1

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم استعملَ : هريرةَ رضي اللَّه عنهماسعيد الخُدرِي، وأَبِي 

اءَهفَج ،ربيلَى خلًا عجنِيبٍ، فَقَالَررٍ جمبِت كَذَا" :مه ربيرِ خمذُ : ، فَقَالَ" أَكُلُّ تأْخا لَنإِن

لاَ تفْعلْ، بِعِ الجَمع بِالدراهمِ، ثُم : "الصاع من هذَا بِالصاعينِ، والصاعينِ بِالثَّلاَثَة، فَقَالَ

  . 3، وقَالَ في الميزان مثْلَ ذَلك"2ابتع بِالدراهمِ جنِيبا

                                                            
 . 02الآية : سورة الطلاق :  1
 .الجنيب هو الجيد من التمر :  2
الوكالة : ، وأخرجه البخاري في صحيحه، باب 1215:، ص03:بيع الطعام مثلا بمثل، ج: أخرجه مسلم في صحيحه، باب :  3

  . 98:، ص03:في الصرف والميزان، ج
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تعمل النبي صلى االله عليه وسلم رجلا على خيبر فجاءه بالجنيب فقال وجاء هذا الحديث بعد أن اس

هذا  ، فقال الرجل إنا لنأخذ الصاع منعليه السلام ل تمر خيبر هكذا أو كما قالكُّعليه السلام أَ

بع الجمع بالدراهم ، : "، فقال حينئد النبي صلى االله عليه وسلّم لا تفعل بالصاعين والصاعين بالثلاثة

  ".ع بالدراهم جنيباثم ابت

  :وجه الدلالة من الحديث 

، فكيف بكم تحرمون الحيل وقد حيلة للتخلص من الربا أرشد الرجل إلىم النبي صلى االله عليه سلّ أن

  .؟عنه عليه السلام  أثرت

ز في الكذب في بعض المواضع التي فيها جوّأنه النبي صلى االله عليه وسلّم  أثر عن اممو -2

ب على امرأته ، والكذب من ذلك الرجل يصلح بين الناس والرجل يكذ حرج على العبد،

حميد بن عبد الرحمنِ بنِ عوف، أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي في الحرب ، فعن 

الن نعايي بلِ، اللَّاتالْأُو اتاجِرهالْم نم تكَانو ،طيعم ،هتربأَخ ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِي

ليس الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين :" أَنها سمعت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، وهو يقُولُ

مع يرخص في شيءٍ مما يقُولُ ولَم أَس: قَالَ ابن شهابٍ" الناسِ، ويقُولُ خيرا وينمي خيرا

ي ثَلَاثإِلَّا ف بكَذ اسيثُ : الندحو هأَترلِ امجيثُ الردحاسِ، والن نيب لَاحالْإِصو ،برالْح

 . 1 الْمرأَة زوجها

 

                                                            
 . 2011:، ص4:تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، ج: أخرجه مسلم في صحيحه، باب :  1
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 :وجه الدلالة من الحديث  -

رح كأن يص للمحارب أولاً ،هي مخارجوغ  في حيل وسالصلاة والسلام في هذا الحديث النبي عليه 

بين  لاحوللإص لينقد حاله أو عشيرته من كيدهم لما في ذلك من مصلحة للعدو كذباً بأشياءَ

المتخاصمين كأن يكذب أحد الرفاق على المتخاصم قائلا إن فلانا يحبك وقد قال لي ذلك ويزيد في 

جوز صلى ، ود المياه إلى مجاريهاترام منه وهو تقويه العلاقات ورإطنابه له فهذا جائز للمصلحة التي 

الأُسرة  الزوج بزوجه حتى لا تفكك أواصر المحبة بين أفراد االله عليه وسلَّم في الكذب لإصلاح علاقة

   ؟فكيف بكم تنكروا الواحدة،

  : 1قواعد الفقه   -  ت

كما استدلوا بقواعد الفقه فقالوا أن قواعد الفقه لا تحرم الحيل فليس في العقود شرط يمنعها فالواجب 

تحقق الإيجاب والقبول وهذا متوفر في العقد وكذا باقي الاركان ولا حاجة لنا بالقصد لأنه أمر خفي 

، فلو تحايل امرء على آخر  لا يطّلع عليه إلى االله عز وجل فنحن نحكم بالظواهر واالله يتولى السرائر

فسلب ماله وتوفرت فيه كل الشروط في عقده الذي قام به حكم له بذلك وربح فيه لأن نواياه لا 

 .تعلم ولا نستطيع اام الخلائق في الوقت الذي قد وفّر فيه جميع الأركان ظاهرا 

 

 

  

                                                            
 .126: ص، 5: ج  ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،:  1
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  1أدلة المانعين للحيل:  الفرع الثاني

يزون بأدلة تكما استدل ااستدل المانعون بأدلة استندوا عليها للقول بمنع الحيل  ،د ما ذهبوا إليهعض

  :وكانت أدلتهم كالآتي 

  من الكتاب   -  أ

فيما يأتينقتصر على بعضها اختصارا  ،حوا وجه الدلالة منهااستدل المانعون للحيل بآيات عدة ووض.  

 :حكاية على بني إسرائيل الذين تحايلوا في اصطيادهم فلم يمتثلوا الأمر قال عز وجل -1

 ﴿ ينئاسةً خدروا قكُون ما لَهفَقُلْن تبي السف كُمنا مودتاع ينالَّذ متملع لَقَد2﴾و. 

  :وجه الدلالة من الآية  -

منعهم من الاصطياد يوم السبت فكان جزاءهم أن االله عز وجل قد جازى عباده على تحايلهم بعد أن 

من جنس عملهم وما قالوا إلا أننا اصطدنا يوم الأحد وكيف ذاك أوليس المنع يقتضي عدم رمي 

صفة  لون هذا وتحققون صفة الاصطياد بشكل آخر فهم بذلك حققواوؤفكيف ت الشباك أصلاً

 ،في ذلك يقظة ودهاء واالله يعلم ما يمكرون ا منهم أننية المعتادة ظَفالاصطياد لكنهم خالفوا الكي

وروا الطاعة مظهرلما فلو كانت الحيل جائزةً .ا فلعنهم االله ومسخهم قردةفكان قصدهم الصيد وص 

فَجعلْناها  ﴿: وآية لعباده إلى يوم الدين قال عز من قائل  هم عبرةًذعاقب عنها االله عز وجل ولما اتخ

                                                            
، ميلود الفروجي، مراعات المالكية لمقاصد 475:صمصطفى بن كرامة االله مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، :  1

 . 87: ص، 5: ج الموقعين،ابن القيم الجوزية، إعلام  ،231:المكلقين، ص
 . 65: الآية: سورة البقرة :  2
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دي نيا بمكَالًا لن ينقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهصارواف. 1﴾ي تلى إلى يوم الدين وما هذا إلا قرآنا ي

للا ا جأمر ن، فكيف تجيزوأوامر الحق عز وجل وهو التحايل على شناعة الفعل الذي قاموا به ألاَل

  .كهذا ؟ 

 :  في المضارة التي قد ينتهجا بعض الأزواج لإلحاق الأذى بالزوجة قال عز وجل -2

  .2﴾ا لَا تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا تتخذُوا آيات اللَّه هزوو ﴿

  :وجه الدلالة من الآية  -

 ن كانوا لاعن الحاق الضرر بالمطلقات اللاتي كن في الجاهلية لاأن االله عز وجل في هذه الآية ى 

ها صعب عيشة فيطلق إحداهن بعلها ثم إذا ما قاربت اية عدا راجعها ثم طلقأيطلقن إلا وقد عشن 

لحق تشارف عدا على الانتهاء ثانية ثم يطلّقها، فكان هذا التصرف حيلة من الزوج انتهجها لي حتى

 ذوجل هذا الفعل وى عنه لأنه اتخالضرر بالزوجة سواء لمنعها من الزواج أو لغرض آخر فشنع عز 

لجامع ما ار ا على الضرهذا الحيل قياست على منعف ،وهو الإضرار بالزوجة لشيء آخر ألاَ وسيلةً

  . من ضرريتوصل إليه من خلالها 

من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ  ومن يشاققِ الرسولَ ﴿: قال عز وجل  -3

 .3﴾الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا 

 

                                                            
 . 66: الآية: سورة البقرة :  1
 . 231: الآية: سورة البقرة :  2
   . 115: الآية: سورة النساء :  3 
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  :وجه الدلالة من الآية  -

بتحايله إنما ينتهج غير السبيل المسطر من عنده عز وجل ولا كان سبيل النبي صلى االله عليه  أن المتحال

عليه  نصبية الكريمة فالوعيد ما في الآضمن ، فهو بذلك داخلٌولا صحابته الكرام ولا المؤمنين وسلّم

  .ا ضأي

  : من السنة   -  ب

  :كما استدل المانعون للحيل بما أثر من سنة النبي صلى االله عليه وسلّم من ذلك 

في الأثر أن أبا بكر كتب فَرِيضةَ الصدقَة الَّتي فَرض رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وجد  -1

لَّمسو" :قَةدةَ الصيشعٍ، خمتجم نيب قفَرلاَ يقٍ، وفَرتم نيب عمجلاَ ي1"و. 

 :وجه الدلالة من الحديث  -

ى عن الأساليب التي قد يتخدها البعض للتملص من الزكاة ـ وهي  أن النبي صلى االله عليه وسلم

عين الحيل فيكون بذلك قد تحايل على شريعة رب العباد حتى لا يسدد ما أوجبه عليه وهو بذلك قد 

انتهج حيلا وهي تلكم الأساليب السابقة فيظهر بذلك حرمة التعامل بالحيل وأا أمر عظيم ولو لم 

عنه لما فيه من تعطيل لأوامر االله عز وجلّ وكذا لأرزاق عباده الفقراء التي أقرها يك كذلك لما نهي 

  .الشارع حقا لهم 

                                                            
  23:، ص 09:الزكاة ، ج: أخرجه البخاري في صحيحه، باب:  1
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نهى رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أَنْ يبِيع حاضر : "عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ -2

يبِيع الرجلُ علَى بيعِ أَخيه، ولاَ يخطُب علَى خطْبة أَخيه، ولاَ  لباد، ولاَ تناجشوا، ولاَ

  .1"تسأَلُ المَرأَةُ طَلاَق أُختها لتكْفَأَ ما في إِنائها

 :وجه الدلالة من الحديث  -

كما هو معروف أن النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها ليوهم ما تساوي شتريها بأ

حينئذ عين الحيلة وما فهي ا منه بأا جيدة انطلاقا من ثمنها نظَالمشتري ثمنها ذلك فيبادر لشرائها 

من مضار وإن كانت  ؤول إليهت هنا إلا للإضرار بالمشتري ولتحقيق الربح للبائع فتمنع لما تاتخذ

لكن المنع إنما كان للقصد الذي  ها،فيقق وغيرها من الأركان محظاهرا جائزة لأن الإيجاب والقبول 

على حساب العباد ويمكن أن نقول أن القاعدة كان ولو سبيل  الربح بأي ألا وهو تحقيق ،صده البائعقَ

 ما نواهمجازاة له على وقصده نع بناء على مت عليه فطبققد " عاملة بنقيض القصد الفاسد الأصل الم" 

  .بالغير  من مضرة

 

 

 

  

  
                                                            

، وأخرجة مسلم  69:، ص03:لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سومه ، ج: ، بابأخرجه البخاري في صحيحه:  1
 . 1033:،ص 02:تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه ، ج: بصحيحه، باب 
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  1إجماع الصحابة  -  ت

حجة باتفاق ولا مخالف  إجماع الصحابة قائم على تحريم الحيل المناقضة لقصد الشارع عز وجل وهو

، أكثرهم أهل الزيغ والبدع من الأمة ومتى تبث إجماع الصحابة مة قليلون لا يعتد بخلافهمذله إلا شر

  .فما عداهم عي ولا معقّب لإجماعهم باتفاق  ،في شيء ما

، كما وجه كل فريق ردودا لكل فريق وجهة نظر خاصة ودليله المستقل وفهمه الخاص فكان

  بخصوص أدلة الفريق الآخر

  المناقشة والترجيح:  ثالثالمطلب ال

  مناقشة المانعين لأدلة ايزين: الفرع الأول 

  :رد مانعوا الحيل على أدلة ايزين بجملة من الردود من بينها 

 :2بحق نبي االله أيوب عليه السلام  تالآية التي نزلب الاستدلالالرد على   -  أ

  :رد مانعوا الحيل على هذا الدليل من عدة وجوه منها 

أن هذا لا يستقيم دليلا في شرعنا فهو دليل من قبلنا وإن سلّمنا به في ذلكم الشرع   :الوجه الأول 

 ألاَّ وطٌفهو مشر" لنا  هو شرع"وإن قلنا " ا لنا فظاهر ليس شرع" انتفى قبوله في شرعنا إن قلنا 

  .بذلك دليلكم  يخالف شرعنا وقد انتفى الشرط فسقطَ

                                                            
  . 90: ص، 5:ج  ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،، 240: صابن تيمية ، بيان الدليل على بطلان التحليل، :  1
   . 141: سه، صالمصدر نف:  2
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أن الآية تحمل على الخصوص فاالله عز وجل إنما أراد التخفيف على عبده فشرع له ما : الوجه الثاني 

من شأنه أن يجنبه الحنث بعدما حعز وجل في سياق الآية على فعل ذلك والدليل على ذلك قوله  لف

عليل خرج الترج مالآية هذا إنما خ زءُوج 1﴾إِنا وجدناه صابِرا نِعم الْعبد إِنه أَواب  ﴿: قال عز وجلّ 

بالآية جزاءٌ ، فأريد صبرك قم بذلك وعلى هذا كان فعله ذاك خاصقاس عليه ا به عليه السلام ولا ي

 .الناس ليقال تجوز لكل 

 :2كيد االله  الاستدلال بآية الرد على   -  أ

كدنا ليوسف ما كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه نرفَع كَذلك  ﴿: قال عز وجلّ 

 يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَواءُ وشن نم اتجر3﴾د.  

، رد على ذلك مانعوا الحيل يل كما سبق وأشرنا إلى ذلك سابقاجواز الح استدل ايزون ذا على

  : ، أن الرد على هذا من وجهينفقالوا

أن االله عز وجل نسب لنفسه الكيد كما نسب صفات أخرى أيضا لذاته عز وجل من  :الوجه الأول 

  . 4﴾ا يشعرونَ ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَ ﴿: ذلك قوله عز وجل 

، وغيرها من الآيات إنما كان 5﴾ ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين ﴿: وقوله عز من قائل  

  .ذلك من باب الاستعارة وااز والمقابلة  

                                                            
 . 44: الآية: سورة ص :  1
 . 156: ص، 5: ج ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،:  2
 . 76: الآية: سورة يوسف :  3
 . 50: الآية: سورة النمل :  4
 . 54: الآية: سورة آل عمران :  5
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ـ الكيد فهو إيصال الشر للغير بطريق خفي وهو  ،إن أريد بالكيد الحقيقة كما يقال :الوجه الثاني 

  :بدوره ضربان ـ 

1-  كيدوهو أن يصل الكيد إلى من لا يستحقه قبيح ، . 

2-  كيدله على فعاله ، وهو أن يصل هذا الكيد لمن يستحقه جزاءً محمود . 

بارك جازي ت، فيدالمحموينسب له سب له القبيح وإنما ينحاشاه تعالى أن الصنفين المذكورين ومن 

 .علم ا يناسبهم وهو أَلم اوتعالى عبيده وفقً

 :من المعقول    -  ب

ل في أمور لم يكتبها االله عز حايتتن العقل يقتضي عدم الجواز فكيف أاستدلوا بالمعقول فقالوا، كما 

فاالله عز وجلّ إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما يتضمن ذلك "....وجل لك لتأخذها غصبا ، 

، فإذا احتال المرء طيعه ممن يعصيهيميز من ، ولأن يبتليهم بأن يعنهمالمفاسد من المصالح لخلقه ودفع 

م أو سقوط الواجب ضمنا وتبعا لا أصلاًعلى حل المحر وقصدر ذلك الحُا ، ويكون إنما عمله ليكم غي

  .1..."ا فقد سعى إلى دين االله بالفساد ا وقصدأصلً

  2مناقشة ايزين لأدلة المانعين :الفرع الثاني 

في كتابه البوطي دللوا لتجويز الحيل بكل ما أوتوا من قوة  دثين ايزين للحيل والذينمن العلماء المح

  :لعل أبرزها ما يأتي عدة ردود ب على مانعي الحيل ردفضوابط المصلحة، 

                                                            
 . 245: ص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،:  1
 . 273-269-265: محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، ص:  2
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 راد ام من ذلك فيلفظة الحيلة لا يقصد ا ما تظنون من مكر وغش وخداع بل هي أع  - أ

 ،كقولهم ما الحيلة في الخلاص من هذا الألم ؟ فهي تعني باختصار الوسائل الشرعية ،الحل

يل وإنما يشمئز الذين لا يدققون في الحقائق والمعاني من القول بصحة ما يسمى بالح

ا الغش طلقت أريد ام أن لفظة الحيلة إن أُفر بأذه، ولأن عامة الناس قد حالشرعية

 .لصفات اللئام فأصبحت حقيقة عرفيةوالمكر والخداع وباقي ا

ولا يخدش هذا "...هم على قصة نبي االله أيوب عليه السلام فقال البوطي على رد دور  -  ب

غيرنا ، لأنا إن جرينا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم  أنه متعلق بشرع الدليل

م وجود ما يرد ما يخالفه فذاك ، وإن جرينا على أنه ليس بشرع لنا فإنما ذلك عند عد

، وما ثبت في شرع أيوب عليه السلام جاءت السنة بمثله في يؤيده ويدعمه في شرعنا

أَخبرنِي أَبو أُمامةَ بن سهلِ بنِ حنيف، أَنه أَخبره : عنِ ابنِ شهابٍ، قَالَف. شرعنا أيضا 

بعض أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم من الْأَنصارِ، أَنه اشتكَى رجلٌ منهم حتى 

يه جارِيةٌ لبعضهِم، فَهش لَها، فَوقَع علَيها، فَلَما أُضنِي، فَعاد جِلْدةً علَى عظْمٍ، فَدخلَت علَ

استفْتوا لي رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ : دخلَ علَيه رِجالُ قَومه يعودونه أَخبرهم بِذَلك، وقَالَ

د ةارِيلَى جع تقَعو ي قَدفَإِن ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسرل كوا ذَلفَذَكَر ،لَيع لَتخ

ما رأَينا بِأَحد من الناسِ من الضر مثْلَ الَّذي هو بِه، لَو حملْناه إِلَيك : علَيه وسلَّم، وقَالُوا
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لَى عع إِلَّا جِلْد وا هم ،هظَامع تخفَسأَنْ "ظْمٍ، لَت ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر رفَأَم

  1"يأْخذُوا لَه مائَةَ شمراخٍ، فَيضرِبوه بِها ضربةً واحدةً

، بدليل أنه عليه كال ليس هو الحد الواجب في الأصلومحل الشاهد من الحديث أن الضرب بالعث

وإنما العثكال واسطة شرعها االله عز " اضربوه حده " قالالسلام قال لهم قبل أن يرشدهم إلى هذا 

، ولا يناقض هذا فيه حد الحيلة حفقد ص ،وجل للتوصل إلى إسقاط الحد في حق مثل هذا الرجل

عت للضرورة فقط ا إنمبمن كان جسمه لا يطيق الحد لأن هذه الوسيلة أصلً اكونه خاصا شر. 

: " ما يتعلق بالنيات والمقاصد حين أقر أا تأثر في العقد فقال يالبوطي على ابن القيم ف رد  -  ت

دليل على ما ادعاه من أن النيات تؤثر في العقود صحة وفسادا،  ليس فيما استشهد به أي

كعلى عكس ذل بل هو شاهداشترى السلعة من ا لم يقل بأن المشتري إذا ، لأن أحد

م فالعقد باطل وعلى البائع أن يستردسلعته ويعطيه  البائع وهو قاصد استعمالها في محر

 .2..."ل متفق على أنه عقد صحيحالثمن، بل الكُ

ومن هنا يبرز ما سبق ذكره من أن خلافهما مبناه القصد فمن راع القصد منع الحيلة ومن لم يراعه 

  .أجازها وفتح باا 

نيب الذي أرشد فيه النبي صلى االله عليه وسلّم الجتمر العن حديث البوطي أيضا رد كما   -  ث

فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن  ،جنيبا بثمنهالرجل لأن يبيع الرديء ويشتري 

وهي غير مقصودة لذاا أي لما شرع االله عز وجل البيع عادة ،  ،يتوسط بواسطة مشروعة
                                                            

: ، وأخرجه الدار قطني في السنن، باب 161: ، ص 04: إقامة الحد على المريض، ج: أخرجه أبو داوود في السنن، باب :  1
 . 94: ، ص04:الحدود والديات وغيره، ج

 . 262: محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، ص:  2
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وإنما تخذ لغرض توقف نيله عليهاآخر ت غيير لرداءة وهو المعروف من سياق الحديث من ت

 .ريق الآخر يرى أن هذا يدخل ضمن باب التحايل التمر بغيره مما حسن، على أن الفَ

لى السواء فيلحظ من الأدلة وفي اية هذا المطلب نتطرق إلى مناقشة البحث لأدلة المانعين وايزين ع

 :ما يأتي عامة 

 :لأدلة المانعين  مناقشة البحث - أ

الذي  غيروا المقصد، فقد استدلوا بآية أصحاب السبت الذين ودلالة نت أدلة المانعين ذات قوةكا

زا الاليا عكان النهي منصبروه على أنه صطياد ه وجوكما استدلوا بآية المضارة فقد دهاء وفطنةوصو،

والتفريج عنها لما هي فيه من ضيق في عيشتها مع عدم إلحاق الضرر بالزوجة  مقصده عز وجلكان 

هدم فيدخل الطلاق أفضل وسيلة لذلك وبالمضارة ينتفي المقصد ويعز وجل فشرع لها  ،هذا الزوج

كذلك ذات دلالة  باع غير سبيل المؤمنين، وآية اتقصد الشارعضمن التحايل الممنوع لأن فيه هدم لم

 هيوج، وهذا دليل اوزوتجفكيف  وهذا ديدم، حيل أنه لا المؤمنين علىوهو أن سبيل  واضحة،

وكذا حديث النهي عن النجش  الصدقةَ حديث الجمع بين المتفرق والتفريق بين المتجمع خشيةَو جدا،

كلاهما صحيح أخرجهما البخاري ومسلم، وكما أشير سابقا نقلهم للإجماع حجة أقوى تعضد ما 

 .جة فتكون أدلتهم أقوى ح ذهبوا له

 :مناقشة البحث لأدلة ايزين   -  ب

بيد أن  ووجه الدلالة من الآية مفهوم ،استدل ايزون للحيل بقصه سيدنا أيوب عليه السلام

الخصوصية في هذا الدليل بادية وريزين عن دليلهم هذا بأنه جزاء لصبره رضي االله عنه جز له في د او
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وجيه، كما أن قياس ذلك أمر االله أيوب معي نب مع الفارق وهذا  ضعفاء النفوس في وقتنا هذا قياس

جلي واضحقاس ابتلاء نبي االله أيوب عليه السلام بابتلاء قومنا، فالمعروف أن الأنبياء ، فكيف بربكم ي

ابتلاء ثم الأدنى فالأدنى، مهما بلغ القوم دمن التقى فلن يبلغوا ما بلغه رضي االله عنه هم أش .  

ستدلوا بحديث كيد االله لعبده يوسف عليه السلام ، ومخادعة االله لعباده كما يخادعونه فلا كما ا

وجل أمر وجل فنقول أنه مكّار أو ما يشتق نستطيع أن ننسب له عز ا من شأنه أن يخدش بجبروته عز

لى الأمام لأن ، ولنتوقف فيها ولا نمد خطوة إوتعالى االله عن ذلك علوأ كبيرا من هذه اللفظة من معنى

  .عقولنا القاصرة تعجز عن إدراك بعض الحقائق والعلل 

  .1﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا  ﴿:قال عز وجل  واستدلوا بآية المتقين

قاس على المتحايل الذي فكيف ي"  التقىصفة "وهي فة لمن يخفف عنه بالمخرج ألاَفالآية جعلت ص

دمه ليلم تطبيقا ، فيفهممحارم الشرع ستحل بهعفهوم المخالفة أن من اتقى جعل له المخرج يقه من ض

 .جعل له فبقي في ضيقه ذلك لم ي ومن لم يتق

ز فيه عليه السلام الكذب ، عن وّأم احتجوا كذلك بالحديث الذي ج كذلك يلحظو  -  ث

أَنَّ أُم ،فونِ عنِ بمحالر دبع نب ديمح نم تكَانو ،طيعنِ أَبِي مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم ه

ر تعما سهأَن ،هتربأَخ ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيالن نعايي بلِ، اللَّاتالْأُو اتاجِرهولَ الْمس

ليس الْكَذَّاب الَّذي يصلح بين الناسِ، ويقُولُ خيرا :" االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، وهو يقُولُ

                                                            
    . 02الآية : سورة الطلاق :  1
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ولَم أَسمع يرخص في شيءٍ مما يقُولُ الناس كَذب إِلَّا في : قَالَ ابن شهابٍ" وينمي خيرا

يثُ ال: ثَلَاثدحاسِ، والن نيب لَاحالْإِصو ،برا الْحهجوز أَةريثُ الْمدحو هأَترلِ امج1ر .  

داد المواضع التي يحل فيها لكن هذا الدليل لا علاقة له باستدلالهم بتجويز الحيل إذ الحديث جاء لتع

هذه المواضع  يمكن أن نقول أن المراد هو جواز الحيل في أيضا، ، وبعبارة أدق وبمفهوم المخالفةالكذب

  .ول إليه من مصلحة ؤ، وإنما جوزت لما قد تولا جواز في غيرها

  الترجيح: الفرع الثالث 

ا يهنعامبين أن ظرهم المختلفة تات نهجووقوفا عند ومن خلال ملاحظة أقوال العلماء اتجاه الحيل 

رسد الذرائع اعوا مبد ل لهم أَعلى من تنفُسوسهم المسا العامة على  اس بالدين وجعله كرة يلعب

ا في وصانعون لجعل الدين نبراسا يضيء في الأفق لا يشوبه الهزل والزلل وخصالسواء، فحرمها المَ

  ...زماننا هذا

يزين للحيل فراعوا في ذلك ظرف المحتال وقالوا أنه في ضيق وحرج وشدة، وما جاءت الشريعة أما ا

  .بأدلة اليسر ورفع الحرج لتبرير تجويزهم لها  لذلك وراحوا يستدلون

فالبحث يرى أن لا خلاف في ذلك ، فأن االله عز وجل قد شرع دينه هذا لعباده ووفّر لهم السبل 

المثلى لتطبيقه وتجسيده كما راعى مواقف الحرج فجعل لها أحكاما خاصة فرخص فيها ويسر وقد تم 

                                                            
 . 2011:، ص4:تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، ج: أخرجه مسلم في صحيحه، باب :  1
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" : ها الشرع لعباده استقراء تاما، وهذا الشاطبي يقرر ذلك قائلا استقراء مواضع رفع الحرج التي راعا

  .1"والمعتمد أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره 

ـ على خطأ بل هم على حق من  انعينولعل هذا يعضد جانب ايزين ولا نقول أم ـ نعني الم

هاه، لكن الخلل الوارد جاء في جاءت لتحقيق مصالح العباد في عاجل أمرهم ومنتحقًا وجه فالشريعة 

مسألة ما فإياك ثم إياك أن تطمس جوهرها  للقصد، فإن قيل كيف ؟ فهو أنك إن أردت أن تحال

نفى تعليل الأحكام فلكل حكم حتى لا نكون ممن  فهو الأساس الذي شرعت من أجله) مقصدها(

والعلة إما أن تكون معلومة  أو لا ، فإن كانت معلومة اتبعت، فحيث وجدت " ...مقصد وعلة 

وجد مقتضى الأمر والنهي من المقصد أو عدمه، كالنكاح لمصلحة التناسل، والبيع لمصلحة الانتفاع 

نا بمسالكها المعروفة في أصول الفقه فإذا بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الانزجار، وتعرف العلة ه

تعينت، علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبب أوعدمه، وإن 

  .2..."كانت غير معلومة، فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا 

المقصد بصدق يجد أن مصلحته تدور وفقا لمقصد الشارع، فلا فارق بين والمدقق في هذه العلة أو   

المقصد الشرعي والمصلحة فهما وجهان لعملة واحدة، فحيث ما تحقق المقصد فتمت المصلحة ، 

ما أَصابك من حسنة فَمن ﴿: وحاشاه تعالى أن يقصد لعباده أمرا فيه مضرم وهو القائل عز وجل

 اللَّهفْسِكن نفَم ئَةيس نم كابا أَصم3﴾و.  

                                                            
 . 12: ، ص2:أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  1
 . 135: ، ص03:المرجع نفسه، الموافقات، ج:  2
 . 79:  الآية:  النساء رةسو:  3
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وعلى هذا يظهر أن كل ما جاء من الذات العلية حق إذ حاشاه عز وجل أن ينسب إليه خلاف ذلك 

ايزين  فدحضت بذلك أدلةيرى البحث أن المانعين للحيل كانت أدلتهم أقوى حجة  ووفقا لما سبق

، وكما هو عدهلا جدال ولا محاجة بالذي جماع في ذلك وهو بمثابة الدليل المأثور ا نقلهم للإإذ يكفين

، رضوان االله عنهم جميعاأمة هذه بل هو صحابته  وليست أيعلى ضلال لا تجتمع الأمة أن  مقرر

قائلي منع الحيلأدلة د الإجماع لترتقي بكما أن باقي الأدلة أيضا تعض.  

وضعوا للقول ا ضوابط لعلنا نتطرق لها لاحقا  يمنعوها قولا واحدا وإنما كما أن المانعين للحيل لم 

محمودة كمخادعة  رع مذمومة بل فيها حيلٌليست كل حيلة في ش" ...  نْبأَ  وهذا ابن تيمية يقُّر

 .1"إلخ هذا إن لم تعارض كتابا أو سنة ...الكفّار في الهروب منهم

  2ضوابط الحيل: المطلب الرابع 

كل حيلة تتضمن مقصد الشرع وقد حققها ف ،ا سبق إلى جملة من الضوابط للحيلمن خلال م نخلص

ا وإن ضرب بالمقصد الشرعي عرض الحائط مالمرء فهو على بينة من أمره ولا جدال في ذلك، أَ

 فهو بذلك بعيد كلال بروحه ا غير مبظاهرمن المأزق الذي أصابه ا لذاته حقق مخرجن يواكتفى بأَ

، ووجب عليه استدراك حاله لأن في حاله هذه إن لم لشرع الذي قد هدم أصله بفعله ذلكالبعد عن ا

ين له كل مليحة ويبعده عن كل فضيلةؤخذ بيده ويج الشيطان الذي يزي ستنهض وعيه سار في .

                                                            
 . 157: ص على بطلان التحليل،ابن تيمية، بيان الدليل :  1
 . 224:ص ميلود الفروجي، مراعات المالكية لمقاصد المكلقين،:  2
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فإن فرضنا أن الحيلة لا دم أصلا شرعيا، ولا " ، قصد الشارعل ريب أنه يأثم بفعله ذلك لمخالفتهولا 

  .1..."فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة  ،تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها

ويوجد من يقف على حرفية النص فلا يعبه بمقصوده ولا في أي صورة يحققه ا المهم في ذلك عنده 

المقاصد "...أن  ، ومعروفأصلا مقر بالمقصد أنه يحققه فهذا الذي لا يؤمن عليه التحايل لأنه غير

والاعتقادات معتبرة في التقربات والعبادات فتجعل الشيء حلالا أو حراما وصحيحا أو فاسدا ، أو 

صحيحا من وجه وفاسدا من وجه كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة 

  .2.."ّوصحيحة أو فاسدة

أو بعبارة أنظف للقول بجواز المخرج الشرعي  ،ضابط للقول بجواز الحيلةإلى أنّ ال الأخير في نخلصو

فكان واجبا على الفقيه التحقق من أن الحكم "... ، قال ابن عاشورهو موافقته للمقصد الشرعي

ع أصل التتعبدي أن يحافظ على صورته وأن لا يزيد في تعبديتها كما لا يضيجيد عبدية وعليه أن ي

  .3..."احص أمرهمها ويخفيت عللها ومقاصد حكامظر في الآثار التي يتراءى منها أَالن

والحال هو بالنسبة لمنع الحيل أو القول بعدم جوازها، فإن لم يحقق المرء المقصد الشرعي من المطلوب 

  . بأن استخدم حيلة هادمة للقصد حرمت تلكم الحيلة وقلنا بعدم جوازها 

  ؟ قيل وكيف نعرف أن المقصود هو هذا الأمر وليس غيره وإن

                                                            
 . 124: ، ص3:أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  1
 . 85:،بيان الدليل على بطلان التحليل ، ص ابن تيمية:  2
 . 243:محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص:  3
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لفظ المقصود في استقراء مصادر الشريعة لنحكم بأنه هو المقصود وليس غيره قلنا يجب أن ي ..."

فالمعاني والحكم والأسرار والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة ما لم تدل عليها الألفاظ 

  .1..."عليها في هذا النظر، ولا تعتبر من مقاصد الشارعبوضعها اللغوي لا يعول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
 . 132: ، ص3:أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج:  1
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  تطبيقات على ضوابط الحيل: الرابع المبحث

  

   تطبيقات في الحيل الجائزة المؤدية إلى المحرم:  المطلب الأول 

  عقد البيع : الفرع الأول 

  عقد النكاح: الفرع الثاني 
   المحرمةتطبيقات في الحيل : المطلب الثاني 

  عقد البيع: الفرع الأول 

  عقد النكاح: الفرع الثاني 
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    تطبيقات على ضوابط الحيل: المبحث الرابع

، وعينا أنّ المقصد الشرعي هو أساس الحكم على الحيلة، وبناءً على ذلك يحق بعد معرفة ضوابط الحيل

وفقًا  البحث هاتطبيقات على جملة من الحيل درسبعض اللنا أن نحكم عليها انطلاقا منه، وفيما يأتي 

  .والضوابط المسطرة سابقًا 

  تطبيقات في الحيل الجائزة المؤدية إلى المحرم : المطلب الأول 

ش وما يحيط به من ملابسات يالواقع المعها ولقد راعينا لانتقاء ،أوردنا في هذا المطلب جملة من الحيل

ومن هذا الباب  وسع من جهة التعاملشهر والأالأ هكون "باب المعاملات"على ختيار الا قوف ،ووقائع

 عقد البيع وعقد النكاح فهما أوسع أبواب المعاملات كما أن فيهما تفريعات عدةالرحب اخترنا 

الذين لا فرق عندهم بين الحلال والحرام وحيث مة من القوم ذتشوما الأخلاط والأغلاط عند شرو

  .مت المرسىت مصلحتهم فثما كان

  1عقد البيع: الفرع الأول 

، فالبائع يقصده ن البائع إلى المشتري بقصد البيعمن المعلوم أن عقد البيع مبناه تسليم السلعة م

د من أا كُ، والتأَّللانتفاع بثمن المبتاع وكذا المشتري إنما هدفه من البيع تحقيق الفائدة من السلعة

ا من سليمة من كل ما أو يقلل من ثَشأنه أن يشومنها، فإن صّهذا فهو بذلك عين البيع المشروع  ح

                                                            
م، 1998/هـ1418: 1عبد االله البسام وإبراهيم الجطيلي، أسرار الشريعة من إعلام الموقعين، دار الميسر للنشر والتوزيع، ط:  1

 . 61:ص
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فيكونوا بذلك قد حققوا السبب وكذا  ،بوا به ويحققوا به الربحاالله عز وجلّ لعبيده ليتكس هحلَّالذي أَ

  .القصد والحكم 

أيضا فهذا حقه ولا امتراء في  قد قام بعقد آخر وهو في الجوارف معين، فإن باع المشتري السلعة بثمن

  .بار على ذلك شروع ولا غُللكسب وهو مفي ذلك  اهعسمف ،ذلك

العقود  له ذلك لأنَّ ا يجوزفهنا أيض ،ا وإن اشترى بالثمن المقبوض سلعة أخرى من غير الذي باع لهمأَ

  . ، ولم يباشر محظورا بعدة عن بعضهامنفكَّ

 يرة قد كسب فيها سلعة من جنس التي باعها في الأول فهنا يتطرقوفي حال ما كانت البيعة الأخ

  .كيف ذلك ؟وإن قيل و ،الشك للأذهان وتدخل للقصد شائبة

ل إلى ساهدائرة التمن ج من دائرة الحل للحرمة وخربالبيعة الأولى البيعة الثانية فهنا ت قصده قد يكونُ

  .الربا المحرم  حقق عينوفقا لمبدأ سد الذرائع لأا بذلك ت الصور د مثل هذهسفت ،الصرامة

ح بأن مفكل هذه  ،بتغاه البيعة الثانيةوالذي يقوم بذلك لا يخشى في ذلك لومة لائم ويصر

البروتوكولات إنما هدفها الوصول للصفقة الثانية، فلملاحظ في عقد البيع هذا أنه ابتدأ بالجواز وانتهى 

  .بالتحريم 

وسيلة للكسب تحقق المقصد  للكسب جائزة لكونه أردنا التدقيق أكثر قلنا أن بداية البيع حيلةٌ وإن

قلنا أن القصد الأول انتفى واستبدل بقصد  .وأن قيل كيف ؟ محرمةٌ هو حيلةٌف ا انتهاءً، أمالشرعي

نذاك أن العقد فاسد ـ محرم ـ ما جعل هذا التحريم يتعدى القصد ليصل إلى العقد كاملا فنقول آ

  .غير جائز 
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وبناء على ذلك تخرج هذه الحيلة من الإباحة إلى عدمها لأا سلكت منعرجا آخر فضربت صميم 

  .العقد ألا وهو القصد فحرمت لما فيها من خرم لمقاصد الشرع 

 وجه من وجوه التحايل فيه، كما أنّ وقد سبق توضيح ،التحايل عقد البيع العقود التي يعتريهامن بين 

وفيما يأتي  ايل فيها ضعاف النفوس لاستحلال محارم االله،تحأيضا من بين العقود التي ي عقد النكاح

 .تفصيل وتوضيح لحيلة في عقد النكاح هذا بياا 

 :عقد النكاح : الفرع الثاني 

   .دة وازه محترزات علعباده هذا الميثاق الغليظ ووضع للقول بجشرع االله عز وجل 

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً  ﴿: قال عز وجل 

  .1﴾ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

، فإن لم يتحقق القصد السابق واستحالة العشرة الاستئناس والألفةالميثاق تحقيق فكان القصد من هذا 

تطليق ل ألا وهو الطلاق فيعمد الزوج ،آخر بين الزوجين إلى حد كبير شرع عز وجل لعباده حلاً

لك وهو بذلك في دائرة الجواز لأنه لم يظلمها بفعله ذ ،جائز ازوجه وهنا قصده أيض بناء على قوله عز

  .2﴾ الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴿: وجل 

طلّقها  بعد أن كتب االله ذلك فراجعها ثم عادت المشاكل فطلّقها ثم راجعها ثمثم بان له أن يراجعها 

ل عليها فيقول في نفسه أد ،له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ثانية وفي هذه الحال بانت منه ولا تحلُّ

وجل ها ليحلَّأحد أصدقائي لي بناء على قوله عز:  
                                                            

 . 21: الآية:  الرومسورة :  1
   . 229: الآية:  البقرةسورة :  2
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﴿ هرا غَيجوز حكنى تتح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا ت1﴾ فَإِنْ طَلَّقَه.  

عالى واالله سبحانه وت ،أراد أن يعاند االله عز وجل فيتلاعب بالحكم وفقا لهواه قد فيصبح في هذه الحالة

وحصول مفسدة في حلها له بدون  ذلك لاشتمال هذا التحريم على مصلحة لعبادهإنما حرم "...

فاالله عز : "....لهدم حكمة االله تعالىوغ ذلك وتكابر سفكيف تسعى لتحليلها وت، 2"الزوج الثاني 

، فع المفاسد عنهموجلّ إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ود

رم أو سقوط الواجب ضمنا ، فإذا احتال المرء على حل المحهولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصي

  .3..."ا فقد سعى إلى دين االله بالفساد وقصد ليغير ذلك الحكم أصلاً ذلك يكون إنما عمل ،...وتبعا

قصد الذي أراده عز وجلّ لنكاح هذه كانت بداية جائزة شرعا لأن الوعلى هذا يتجلى لنا أن صفة ا

الزوج  ير فتغير في إثره الحكم إذ أنَّغُ، ويلحظ فيما بعد أن القصد قد من طمئنينة وأنسحقق بالزواج 

حين طلّق زوجته أراد أن يحلّها ثانية فهنا القصد متغير والكيفية غير مشروعة أيضا وفي موضوع 

متغير  نا أن القصدالذي يهمو ،تى لا نغرق فيهدخل هذا البحر حولا ن ،التحليل هذا سالت أقلام عدة

بالتبع ر الحكمفهذا يقتضي تغي .  

  مشروع لأن القصد محقق أما إن عبث ضعاف النفوس في قصده صار إلى التحريم  فالنكاح أولا

أي فعل عمل من طرف المرء إما أن يكون وفق مقصد مشروع أو وفق  وخلاصة هذا الفرع أن

عنه  غنيولا يز ا الله وليحاول المرءُ إبقاء القصد كما هوفإذا كان الأول فحمد، مقصد غير مشروع

                                                            
 . 230:الآية:  البقرةسورة :  1
 . 386: ص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،:  2
 . 245: ص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،:  3
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حاولولا يلأ ،فدلكته نوإن كان رعيا علمه من علمه وجهله من جهلها شن في عمله ذلك مقصد ،

عاندنّ لأن في ذلك هدمره ولا يوجل الثاني فليحاول ما استطاع أن يغي لقصده عز القصد  دموإن ه

 . بعد ذلك ولا منفذ ولا خلاص بطُل الفعل وترتب في الذمة الإثم

  تطبيقات في الحيل المحرمة: الثاني المطلب

ردنا ا، وإن إلى ذلك في تقسيمات الحيلكما يوجد حيل جائزة توجد حيل محرمة كما سبق وأشرنا 

ءً هدفهم هدم دعائمه لأن لهذا الدين أعدا ،ا في ذلك من الصعوبةحصيها عددا عجزنا عن ذلك لمَأن ن

االله عز وجلّ وبث الخزعبلات في ، ولعل أيسر سبيل لتحقيق مبتغاهم هو تحريف شرع دعامة دعامة

فام وسمومهم التي أنظر إلى ما نعيشه من هرج ومرج وهل ذاك إلا من مخلَّ .هان شباب الإسلامذأ

لَتتبِعن سنن : "أَبِي سعيد رضي اللَّه عنه، أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَ فعن ،دسوا في الدسمي

وهملَكْتلَس بض رحلَكُوا جس ى لَوتاعٍ، حرا بِذاعرذرٍ، وبا بِشربش لَكُمقَب نم"ولَ اللَّهسا را يقُلْن ، :

  . 1"من: "ليهود، والنصارى قَالَا

ف وهل نصنرضوان االله عنهم جميعا، صفوة الخلق صحابته  فهذا نبي الرحمة يقرر ذلك فأين نحن من

  . ة قليلاًا عن الجادن، قد خرجفلنسأل أنفسنا هذا ؟،ضمن هؤلاء العظام

الناس حول استحلال المحارم فطمسوا فطر الخليقة بقبيح فعالهم نسأل  من راح يجر )اليهود(نعم هم  

االله إلى يوم االله أن يبعد عنا كيدهم، وليس هذا بغريب فيهود ذلكم الزمان جعلوا آية تتلى في كتاب 

  .فانظر لما يكيدونه أحفادهم من نفس طينتهم هؤلاء ...من أصلام تي افلا ريب أن ي ،البعث

                                                            
اتباع : ، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب 169:، ص 4:ما ذكر عن بني إسرائيل ، ج: أخرجه البخاري في صحيحه، باب :  1

 .2054:ص،  04:سنن اليهود و النصرى، ج
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يل آنفا أن الحيل المحرمة والتي لا تراعي قصد الشارع عز وجل اصطنعها ضعاف النفوس والمهم فيما ق

فلكل متحايل  وضعنا لها صورة مشتركة تجمع بينها جميعا، قلنا أن ذلك صعب،والأفئدة وإن قيل هلاّ 

فالأساليب عدة والمنكر الأعظم واحد وهو عصيان االله عز  .المهم في ذلك تحقيقه ،فنه في تحقيق غرضه

  . ـ وما نعنيه هنا الحيل المحرمة ـ وجل

نسلط الضوء على مكمن الخلل فيها فنقول ف ،بعض الحيل المحرمةإلى  بإذن االلهفي هذا الفرع  تطرقسنو

 .وباالله التوفيق 

 : 1عقد البيع : الفرع الأول 

  :وصورة هذه المسألة 

في تلكم الكمية  دائن هذا الدينارلم ال، فيتحايل في ذلك ليسويريد شراء كمية من الشعيرلرجل دينار 

له عند البائع نصف الدينار  مية لا تساوي سوى نصف دينار، فبقيمن الشعير، على أن هذه الك

  . )المتبقى(الآخر

لما له نه نصف دينار مفيستلف  اضلاحقا مقتر للبائعـ الذي أسلم الدينار في الأول ـ  ثانيةيأتي ثم 

لنا هذا وجدنا أن الدائن قد باع نصف الدينار بدينار، فهو بذلك قرض بفائدة ، فإن حلّعليه من دين

  . ا فهو محرممعلوم أن أي قرض جر نفعو

                                                            
  . 257: ص ،5: ج ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،:  1
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وباعه نصف ) كسعر للشعير(، في صورتنا هذه الربا جاء من كون الدائن قد أخد دينارا رفلنوضح أكث

، فالفائدة ترتبت للدائن أولا وانتهاء كانت للمدين حين اقترض )وهو الثمن الحقيقي للشعير(الدينار 

  .من الدائن 

رتنا هذه سار إلى ز فيه وفي صوجوم القرض والربا، فلقرض كما هو معلوم فهنا الصورة جمعت بين

التحريم للحيلة المنتهة فيهج، ولما يتوم  لُصإليه عن طريقه من محر.  

وهذه الحيلة من أقبح الحيل، فإما لا يخرجان : " ق ابن القيم رحمه االله تعالى عن هذه الحيل قائلاوعلَّ

إلى ذلك  عن بيع نصف دينار، ولا عن تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد، ولكن توصلاَ ا

ا والذي حكمه الجواز ليصلاَ عانا بالقرض أولً، فاست1"بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة لربح الربا 

ا هذه ليحلوا في الأمور الجائزة استثناء كالقرض في حالن النفوس ضعافتحريم، وهنا يدخل لايةً إلى ا

ا من سلطان لأنفسهم أمور ا ما أنزل االله.  

 :2نكاحعقد ال: الفرع الثاني 

خترنا ذلك إنما ا، فنحن إذ نكاحالمسألتنا في عقد قي مع ما سبق في هذا الجزء يمكن أن نقول أنه يلت

 للزواجمعينة قتل الرجل زوج امرأة لنوضح وجه الحل فيهما ووجه التحريم ، وصورة هذا النكاح أن ي

غير  أمرفهو  عظيم سواء أكان هذا لإعجاب أو مكر وتصفية حسابات، ولا شك أن هذا أمر ا

  .إن قيل كيف ؟  .طبيعي لكنه يحدث في وقتنا الحالي وبلا استغراب

  .نعم !! أين الخلل عظم الجريمة  .في التمهيد لهذا الفرع من هذا  رطفقد أجبنا عن ش
                                                            

 . 257: ص ،5: ج ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين،:  1
 .272: ص ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،:  2
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قَولُ في زماننا  لا عظم للجريمة في وقتنا هذا فقد استبيحت المحرمات فصح هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر

لَّمسا: " وهمرِ اسيا بِغهونمسي رمي الْختأُم نم اسن نبرشولا نق، 1"لَيفي ذلك د الناس لأن ل فس

لكن الطغاة هم من صور لنا أن  مبالغة إذ لا يزال بصيص الخير يلوح في أفق هذا الكون العظيم ،

أخلاق الناس واعتقادام في مستنقع هؤلاء  وبالعالم كله بنفس الصورة لتنشر ويميع بذلك الدين وتذُ

وعلى  ،عياذا باالله الغالب كالمحققأن ب لتصبح صفة الفساد هي الغالبة، فتصح القاعدة التي تحكم ، نعم

ث يبنه في كل الأوقات حتى فئة الأطفال ما سلمت من خرووهم يصرابة في القتل وهذا فلا غَ

  . أفكارهم

افلنعد إلى قتل الرجل زوج امرأة ليتزو أو ل هو جيزوفهذه حيلة شيطانية قد ينتهجها  ،ها صديقا لهج

لاستحلال أعراض الناس بعض العي ،ا إن أردنا تفصيل المسألة فهي كالآتي أم:  

ق عليه القاعدة التي تقضي طبوعلى هذا الأساس ت لغيره، لّها لنفسه أوالزوج إلا ليح الرجل ما قتل هذا

بأن الأصل المعاملة بنقيض القصد الفاسد فيحرا هو أو من أراد أن ي جه إياهام من الزواجزو.  

ولأنه استعجل وفاة الزوج  ،افي حقه حرم ما رامه وعد لَطُب لأن قصده فاسدو. لكنها تحّل لغيره  

  . فلا ينكحن الزوجة هو ولا من ابتغاها له ،قبل أوانه فقتله فعوقب بحرمان مراده

  

  

  

                                                            
 . 329:، ص  3:، ج الداذيأخرجه أبي داود في سننه، باب في :  1
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  :الخاتمة 

صارة هذا لنحمل معنا زاداً قيما كان ع وبعد هذا المشوار العلمي الشيق نحطُّ الرحال أمام قافلة النهاية

  :البحث الذي قمنا به وفي ما يأتي نتطرق لأهم النتائج 

 للعلماء تعريفات عدة للحيلة وانطلاقا من تعريفام لها وضعوا لها تقسيمات ، وانطلاقا -1

 .المنع عليها و من هذه الأخيرة حكموا بالجواز أ

ممتدة يجعلها واسعة ما  هذا ،بجذورها إلى عمق التاريخ تمتدفن الحيل من الفنون القديمة التي  -2

الأطراف، فليست بالحديثة التي يمكن لشخص أن يغير في بعض قواعدها أو يحذفها جملة 

 .واحدة 

 : كذلك، فهي باعتبار تفويت المقصد يدةالحيل أقسام عدة وباعتبارات عد لفن -3

 . كله الشرعي مفيتة للمقصد  -أ 

 .المقصد الشرعي لجزء مفيتة   - ب 

 .الشرعي للمقصد غير مفيتة    - ج 

كانت موافقة لحكم على جوازها أو تحريمها ، فإن بالنسبة لتقسيمات المقاصد، لهم موهذا الاعتبار  

 .تحرم الحيلة بتبعه  إن لم يتحقق المقصد الشرعي وغير بقصد فاسد،لقصد الشارع أجيزت و

ا يتعلق بجانبه للمرء ومنها م أسباب الوقوع في الحيل عديدة منها ما يتعلق بالجانب الديني -4

 .الخلقي 
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للحيلة علاقة بعدة مصطلحات من بين هذه المصطلحات علاقتها بالرخصة وكذا الشبهة  -5

فالحيلة يراها مرتكبها بأا عين التخفيف،والرخصة كذلك ، لجامع التخفيف في كل منها

على المتهم فهي ذا  فتحأيضا وجل، والشبهة في باب الجنايات  عز من ربه للعبد تخفيف

 .ة للاختصار فحسب تخفيف أيضا ولهم أوجه اتفاق واختلاف أخرى اخترنا واحد

 . ومتباينة ولكل وجهة نظره الخاصة مختلفة الحيلأقوال العلماء في  -6

فيها  ، نحتاج إلى معرفة الصحيح من الأصحتحتمل جوانب من الصوابأقوال العلماء كلها  -7

 .ذهبوا إليه ما  تجعلنا نستوعب الأقوال آلاتم و ،حسب الدليل

للمقصد الشرعي فإن وافقته  للقول بجواز الحيل لابد من ضوابط، وأهم شيء هو موافقتها -8

المهم أن يحصل ما دامت شرعية كذلك، ف كيفية التي يتوصل ا إلى الفعلفلا يهمنا ال

 .المقصد منها 

ثير من الأمور ـ وليس هذا بالغريب فك كثيرة تطبيقات الحيل المحرمة في واقعنا الحاليّ -9

وب في زماننا هذا لابتعادنا عن الدين القويم ـ، والحلال بين ذالصالحات تضمحل وت

 .والحرام بين فليختر المرء السبيل الذي يراه مناسبا انطلاقاً من قناعاته واعتقاده 

10-  ة لتشريعه وإلا قصد وعلَّ من لابد وله" في باب المعاملات "كل عمل أو مطلوب شرعي

فإن وفّق المرء . علوا كبيرا، فالكمال كله لذاته عز وجل عنه لى االلهاعتحكمنا بالعبث 

طلوب الشرعي فاليحاول ما استطاع تجسيدها وإن خالف في ذلك لمعرفة العلة من الم

 .، فلمهم أن يحقق جوهرها ظاهرهال
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 بذلك لهفيكون  محتالا في دين االله،قد تصل الحيل الغير شرعية بصاحبها إلى أن يصبح  -11

نافقين ويلحقه وعيد االله الم لافه فيدخل بذلك في زمرةخضمر وي شيئاً،ظهر وجهان فهو ي

 .1"إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا  : "لهم قال عز و جلّ 

وهذا معروف مفهوم ولا مخالف في ذلك، وعلى هذا هي  في الشرع جائزة توجد حيلٌ -12

حتى نميز بين اللفظتين بدقة فالحيلة ظاهرا إن قيلت و ،مخارج كوا لم دم المقصد الشرعي

 فهم من لفظهج يخرتبادر للذهن صفة الخداع والمكر وباقي صفات النفاق، بيد أن المَ

أن قائل الحيلة والنجاة من الضيق، فلا بد وأن ننتبه إلى ذلك، ولا نعني بالقول  الفرج معنى

حذق  لا بل هو محق أيضا لأن مخرجه هذا الذي وجده إنما أصابه بعد .الشرعية قد أخطأ

، وإنما الأسلم والأنظف حد الحيلة لة إذن لأن هذه الصفات محققة فيونباهة فهي حي

  .ريح لفظة المخرج والا

  

  

  

  

  

 
                                                            

   . 145الآية :  نساءسورة ال:  1
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  ملخص البحث

نسأل االله أن لا ف ليس من السهل تلخيص عمل طويل ممتد الأطراف في بضع سطور، إن كان ولابد

  .نا بأساس الموضوع فنقول وباالله التوفيق لنكون قد أخل

ما مفهوم الحيلة عند الفقهاء وما ضابط تجويزها وما  :في أساسا قد كان إشكال الموضوع يتمحور 

تجويز الحيل ؟ وما أهل العلم صوغ كيف و, أقوال أهل العلم فيها، وما حكمها بناء على ذلك ؟

  .تطبيقاا؟ 

هن وذلك ذهذا تجلية الغموض الذي يتطرق لل وهدف موضوعنا ،ومن المعلوم أن لكل عمل هدف

تجاذبه عدة آراء ، ما يجعل طالب تمن خلال تضارب آراء أهل العلم في شأن هذا الموضوع الذي 

  .العالم يتيه بينها لا يعرف الصحيح منها من الأصح 

كان لابد من منهجيته وفق خطة، فقسمنا البحث على أربعة مباحث، كان  ولدراسة هذا الموضوع

ها وأسباب الوقوع فيها، والمبحث الثاني درسنا فيه علاقة مصطلح الأول لدراسة نشأت الحيل وتطور

الحيل بغيره من المصطلحات، أما المبحث الثالث فكان لأقوال أهل العلم في الموضوع ومناقشة ذلك 

  .وآخر هذا المبحث كان للترجيح، أما المبحث الأخير فكان الجانب التطبيقي للموضوع 

لدراسة موضوعنا الذي نتاجه تحريم الحيل مطلقا سدا للذريعة على  تلكم هي الخطة التي سرنا وفقها

فلا مانع وتعتبر وقتها والوسيلة كذلك جائزة في الحيلة  االعامة، أما وإن كان المقصد الشرعي محققً

وقت ضيقه، وللمرء أن ينتهجها في ا ولا ضير في ذلكمخرج .  
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ا فهو موضوع ممتع شيق ويحتاج إلى مزيد دراسة وختاما نتمنى أن لا يبقى الغبار يعتلى موضوعنا هذ

العامة  هنسأل االله عز وجل أن يهدي طلاّب العلم لدراسة هذا الموضوع فهو موضوع هام يحتاج لفهم

  . للتمييز بين الحلال من الحرام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

76

   قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم -

 :الصحاح -

، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى  أبو عبداالله البخاري الجعفي 1

مصورة عن (االله عليه وسلم وسننه وأيامه ـ صحيح البخاري ـ، دار طوق النجاة 

 .هـ 1422: 01، الطبعة)السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

بنقل العدل  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر 2

 عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 

 :السنن  -

 –أبو الحسن علي بن عمر بن دينار البغدادي الدار قطني،السنن، مؤسسة الرسالة، بيروت  .1

 .م  2004 -هـ  1424:  01، الطبعة -لبنان

: 03، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية للنشر، بيروت ـ لبنان ـ، الطبعة  أبو بكر البيهقي .2

 . 2003 -هـ  1424

 . -بيروت  - سنن أبي داود، المكتة العصرية صيداداود ،أبو  .3
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  :الكتب  -

هـ 1423: 1ابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، ط  -1

  . 5: ،ج 

ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر ـ بيروت لبنان ـ ،   -2

 . 6:م ، ج1987/هـ1408: 1ط

: 1ابن تيمية ، بيان الدليل على بطلان التحليل ، المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع ، ط -3

 .م 1998

للنشر والتوزيع ـ  ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة -4

 .  12: بيروت لبنان ـ، ج

 . 1:، ج1:ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف للطباعة والنشر ،ط -5

 . 1:أبو إسحاق الشاطبي ، الموافقات ، ج -6

  1:أبو حامد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، دار صادر ـ بيروت ـ ، ج -7

 . 2:اعة والنشر،طالفكر العربي للطب أبوزهرة ، أبوحنيفة ، دار -8

 :01أبي إسحاق الشاطبي،الموافقات،دار ابن عفان للطباعة والنشر، ط -9

 · 3:م،ج1997/هـ1417

أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي  -10

 .م  1995/ هـ1416: 4والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط
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غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية  أحمد بن محمد الحموي ، -11

 .ـ بيروت ـ للنشر والتوزيع  

  01: الراغب الأصبهاني ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، موقع الذرر السنية ، ج -12

 .م 2009/هـ1430: طرفيق يونس المصري ، الحيل الفقهية بين البوطي وابن القيم ،  -13

ع الحيل والأخذ بالأحوط عند المالكية وأثره في رعاية المقاصد سعد الدين دداش ، من -14

 .  20: م ، العدد2004/هـ1424:الشرعية ، مجلة الشريعة والقانون ، ط

الشوكاني ، إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، دار الفضيلة للطباعة والنشر   -15

 .  1:م،ج2000/هـ1421: 1، ط

، كلية ) الحدود والقصاص(صالح بن عبد االله السيف ، الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة  -16

الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، رسالة مقدمة 

 .لنيل درجة الماجيستر  

اديمية نايف العربية صالح بن عبد االله السيف ، الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة ، أك -17

 .هـ  1424/هـ142للعلوم الأمنية ـ الرياض ـ،

عبد الرحمان الشيخ بن محمد بن عبد القادر، الحيل وأثرها في العقود، مجلة الشريعة  -18

 . 16:م، ج2010/هـ: ط1431والدراسات الإسلامية ، 

دار ابن نتائج التصرفات ،  ةعبد الرحمان بن معمر السنوسي ، اعتبار المآلات ومراعا -19

 .هــ 1424: 1الجوزي للطباعة والنشر، ط
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عبد االله البسام وإبراهيم الجطيلي ، أسرار الشريعة من إعلام الموقعين ، دار الميسر للنشر  -20

 .م  1998/هـ1418: 1والتوزيع،ط

عبد االله بن حمدان العكْبري المعروف بابن بطَّة العكبري ، الإبانة الكبرى ، دار الراية  -21

 .لتوزيع ـ الرياض ـ للنشر وا

 م 1985: التعريفات ، مكتبة لبنان للطبع ، ط: علي بن محمد الشريف الجرجاني  -22

عمر سليمان الأشقر، المدخل للشريعة والفقه الإسلامي ، دار النفائس للنشر والتوزيع ،  -23

  .م 2005/هـ1425: 1ط

م ، 1979 /هـ1399:الفيروزبادي،القاموس المحيط،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط  -24

 .  03:ج

 .  1:القرافي ، الفروق ، دار السلام للطبع ، ج -25

 .  1:القرافي ، الفروق، دار السلام للطباعة والنشر، ج -26

 .م  1924: القزويني ، الحيل في الفقه ، نشره يوسف شخت،ط -27

محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،  -28

 .م 1958/هـ1377:ط

: 1محمد الجيزاني ، معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، دار ابن الجوزي ،ط -29

 .م1996/هـ1416

محمد الشريف الجرجاني ، التعريفات ، مكتبة لبنان ـبيروتـ للطباعة والنشر ،  -30

 .  1985:ط
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، محمد الطاهر ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الإسلامية ، دار النفائس للنشر والتوزيع   -31

 .م 2001/هـ1421: 2ط

محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة ، دار المتحدة للطباعة والنشر ـ بيروت   -32

 .م 1987/هـ1408: 2سوريا ـ ، ط

مصطفى بن كرامة االله مخدوم ، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ، دار إشبيليا للنشر   -33

 .م  1999/هـ1460: 1والتوزيع ، ط

ذّمة رسالة مقم،2001/هـ1422:المالكية لمقاصد المكلفين، ط ة، مراعاميلود الفروجي  -34

 .في أصول الفقه، جامعة الجزائر لنيل درجة ماجستير
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  فهرس الآيات القرآنية 

 السورة  الآية
رقم 

  الآية
 الصفحة

ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً ﴿
ينئاسخ﴾  

 47-21  65 سورة البقرة

  48  66 سورة البقرة  ﴾وما خلْفَها وموعظَةً للْمتقينفَجعلْناها نكَالًا لما بين يديها ﴿

﴿ح دعب نم لُّ لَهحا فَلَا تفَإِنْ طَلَّقَه هرا غَيجوز حكنى ت66  230 البقرةسورة   ﴾ت  

لتعتدوا ومن يفْعلْ ذَلك فَقَد ظَلَم نفْسه ولَا  لَا تمسِكُوهن ضرارا﴿
  ﴾تتخذُوا آيات اللَّه هزوا 

  48  231 سورة البقرة

﴿اللَّه كَرموا وكَرمو رِيناكالْم ريخ اللَّهسورة آل   ﴾ و
  عمران

54  52  

 أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك ما﴿
﴾  

  59  79 النساء رةسو

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ ﴿
 هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤاالْميرصم اءَتسو منهج ﴾  

  48  115 سورة النساء

﴿ لَاةوا إِلَى الصإِذَا قَامو مهعادخ وهو ونَ اللَّهعادخي ينقافنإِنَّ الْم
  ﴾ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا

  44  142 النساءسورة 

سورة :  ﴾ افقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيراالْمن إِنَّ﴿
  نساءال

145  74  

﴿ رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدم20  91 سورة الأنعام  ﴾ و  

﴿ اءَ اللَّهشإِلَّا أَنْ ي كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ لم فوسيا لندك
 يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَواءُ وشن نم اتجرد فَعرن﴾  

سورة 
  يوسف

76  43-52 

 52-50  50 النمل سورة  ﴾مكْرا وهم لَا يشعرونَ ومكَروا مكْرا ومكَرنا ﴿
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ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ ﴿
  ﴾ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

  65  21 الرومسورة 

﴿ا نِعابِرص اهندجا وإِن ابأَو هإِن دبالْع 51-44  44  سورة ص  ﴾م 

سورة   ﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا﴿
  الطلاق

02  18-57 
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  فهرس الأحاديث النبوية 

الصفحة التي 
ورد فيها 
 الحديث

الحديث

5  " نما، وصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر نلَةٌ مصخ يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ يهف تكَان
إِذَا اؤتمن خانَ، وإِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا عاهد غَدر، وإِذَا خاصم : النفَاقِ حتى يدعها

 رفَج" 
منِ إِنَّ الْحلَالَ بين، وإِنَّ الْحرام بين، وبينهما مشتبِهات لَا يعلَمهن كَثير من الناسِ، فَ"  32-34

اتقَى الشبهات استبرأَ لدينِه، وعرضه، ومن وقَع في الشبهات وقَع في الْحرامِ، كَالراعي 
ى االلهِ يمإِنَّ حى، أَلَا ومح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و ،يهف عترأَنْ ي كوشى، يملَ الْحوى حعر

 دفَس ،تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دسالْج لَحص ،تلَحةً، إِذَا صغضم دسي الْجإِنَّ فأَلَا و ،هارِمحم
 " وهي الْقَلْب الْجسد كُلُّه، أَلَا

 "عن اللَّه الْمحلِّلَ والْمحلَّلَ لَه ل"  15
5 "كانخ نم نخلَا تةَ، وانالْأَم أَد" 

ضربةً  أَمر رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، أَنْ يأْخذُوا لَه مائَةَ شمراخٍ، فَيضرِبوه بِها " 54

 ."واحدةً

 " لاَ تفْعلْ، بِعِ الجَمع بِالدراهمِ، ثُم ابتع بِالدراهمِ جنِيبا" 45
67 " بض رحلَكُوا جس ى لَوتاعٍ، حرا بِذاعرذرٍ، وبا بِشربش لَكُمقَب نم ننس نبِعتلَت

وهملَكْتلَس"ا يولَ ، قُلْنسا ر...... 
 "لَيشربن ناس من أُمتي الْخمر يسمونها بِغيرِ اسمها"  70
49 "قَةدةَ الصيشعٍ، خمتجم نيب قفَرلاَ يقٍ، وفَرتم نيب عمجلاَ يو" . 

46-57  "سا ليريي خمنيا وريقُولُ خياسِ، والن نيب حلصي يالَّذ ابٍ" الْكَذَّابهش نقَالَ اب : لَمو
كَذ اسقُولُ النا يمءٍ ميي شف صخري عمأَسي ثَلَاثإِلَّا ف ب"... 

 "إِنَّ الدين يسر، ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّا غَلَبه، فَسددوا وقَارِبوا، وأَبشروا « 17-32
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Research Summary 

It is not easy to summarize the work of a long extended Parties in a few lines , if we 
ask God and must not be the subject had evacuated basis , we say God, and 

conciliation . 

Confusion has been the subject focuses mainly on : What is the concept of trick 
when scholars and Tjoisaha officer and scholarly where , what is the ruling on the 

basis of that? , And how the development of scholars Tjoaz tricks ? And its 
applications ? . 

It is well known that for every business goal , and the goal of our theme this shed 
light on the mystery that deals with fat through the conflicting views of scholars 

regarding this subject, which Tgazbh several views , what makes student 
confounding the world , including the right does not know which is more correct . 

To study this issue had to be a methodology in accordance with the plan , Vksmana 
research on four topics , was the first to study originated tricks , evolution and causes 
of falling in it , and the second part, we examined the relationship of the term tricks 
with other terms , and the third section was a scholarly opinion on the subject and 
discuss it and the last of this section was weighting , while the latter topic was the 

practical side of the subject . 

These are the plan which we accordingly to the study of our subject , which his 
production prohibition tricks never a dam for a pretext to the public , but even if the 
destination forensic investigator in the trick I do not mind and considered at the time 

a director does not harm in it , and the one that pursued in the difficult times that 
encountered days. 

In conclusion, we hope that does not keep the dust ascend our topic is the subject of 
this interesting and fun needs to be further study we ask God Almighty to guide 
students of science to the study of this topic is the subject of an important public 

needs to understand the distinction between the wife of the Sacred . 




